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من جددو  اععمدا ن نقداب مبددو الوايدة الةضدددددددددا يدة العدالميدة  87البندد  
 (A/75/151) وتقبيةه

)جم ورية إيران الإســـــــلامية(    السدددديد اوربانبور نجا وباد  - 1
ت لم بـاســــــــــــــم حر ـة بلـدان لـدم الانحيـاا، مقـال إن المبـاد  الم رســـــــــــــــة 

ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مباد  المساواة مي السيادة بين الدول  مي
واســــــتقلال ا الســــــياســــــي ولدم جواا التدخل مي شــــــ ون ا الداخلية، ينبغي  

را اة قضائية. وما تمارسه محا م يُلتَاَم ب ا التااما صارما مي إي إج إن
ــ ولين رميعي  ــائي جنائي لل  مســــــ ــاج قضــــــ الدول الأخرى من اختصــــــ
المســتوى يتمتعون بالحصــانة بموجب القانون الدولي يشــ ل انت ا ا لمبدإ 
ســــــــيادة الدول  محصــــــــانة مســــــــ ولي الدول مبدإ راســــــــ  مي الميثاق ومي 

ولاية القضـائية العالمية والاحت ام إل  ال القانون الدولي ويجب إن تُحتَرَم.
ــا  مي حر ة لدم الانحياا يثير  ــ ولي بعح الدول الألضـــــــ ــد مســـــــ ضـــــــ

 شواغل قانونية وسياسية لل  حد سوا .

وإضاف إن الولاية القضائية العالمية تومر إداة لمحا مة مرت بي   - 2
بعح الجرائم الخطيرة بموجــب معــاهــداة دوليــة. ول ن من الضـــــــــــــروري  

ل من  إســـــــا ة تطبيق ا، ومن بين ا مجمولة توضـــــــيم لدلة مســـــــائل من إج 
الجرائم التي تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية والشروط اللاامة 

ولعل اللجنة تجد القراراة والأح ام الصــــــــادرة لن مح مة العدل   لتطبيق ا  
 .الغرح  الدولية ولمل لجنة القانون الدولي مفيدة ل ذا 

ــ  يقول إن حر ة  - 3 ــورة ومضـ ــارك بصـ ــتشـ بلدان لدم الانحياا سـ
نشــــــــــــــطــة مي إلمــال الفريق العــامــل المعني ب ــذا الموضــــــــــــــو . وينبغي  

ت ــدف المنــاقشــــــــــــــــاة التي يجري ــا الفريق إل  تحــديــد نطــاق الولايــة  إن
ــد  ــا   لية رصــ ــائية العالمية وحدود تطبيق ا  وينبغي النظر مي إنشــ القضــ

ئية العالمية إن تحل لمن  إســــــــا ة اســــــــتخدام ا. ملا يم ن للولاية القضــــــــا
محل الأســـــــــــــاســـــــــــــين اةخرين لإقامة الولاية القضـــــــــــــائية، وهما الإقليمية 
والجنســـــــــــــية. وينبغي لدم إلمال ا إلا مي حالة الجرائم الأشـــــــــــــد خطورة، 

يم ن اســـــــــــتخدام ا لاســـــــــــتبعاد قوالد ومباد  القانون الدولي الأخرى  ولا
ية للدول وحصانة الصلة، بما مي ذلك سيادة الدول والسلامة الإقليم ذاة

 الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. مس ولي الدول من

ــالقول إن حر ـــــة لـــــدم الانحيـــــاا ترى إنـــــه  - 4 ــه بـــ واختتم  لامـــ
السابق لأوانه مي المرحلة الراهنة إن يُطلَب إل  لجنة القانون الدولي  من

 إجرا  دراسة لن موضو  الولاية القضائية العالمية.

)جنوب إمريقيا(  ت لم باسم المجمولة الأمريقية،   السيد موليفي - 5
ــائية العالمية وتطبيقه إُدرجا مي جدول  مقال إن نطاق مبدإ الولاية القضــــــــ
إلمــال الجمعيــة العــامــة منــذ دورت ــا الثــالثــة والســــــــــــــتين بنــا  لل  طلــب 
المجمولة الأمريقية التي ســاورها القلق إاا  إم انية إســا ة تطبيق المبدإ، 

مســـــــــ ولين الأمريقيين. ول ن خلال الفترة التي تجاواة وخاصـــــــــة لل  ال
ــئيل جدا مي هذ   لشـــر ســـنواة منذ ذلك الحين، لم يحرا ســـوى تقدم ضـ
المســـــــــــــةلة. ومن مصـــــــــــــلحة الدول  ل ا إن تتفق لل   يفية التصـــــــــــــدي 

سا ة استخدامه.  لاستغلال مبدإ الولاية القضائية العالمية وا 

ام المجمولة لمبدإ الولاية وإضـــــاف قائلا إنه لل  الرغم من احتر  - 6
القضـــــائية العالمية الم رس مي القانون التةســـــيســـــي للاتحاد الأمريقي، م ن  
القلق يسـاورها إاا  قيام قضـاة غير إمريقيين ب صـدار لوائم ات ام بحق قادة  
إمريقيين و خرين من  بــار المســـــــــــــ ولين الأمريقيين الــذين يحق ل م التمت   

ــانة بموجب القانون الدو  ــار ة  بالحصـــ ــار ة الدول الأمريقية مشـــ لي. وقد شـــ
بنا ة مي إلمال اللجنة والفريق العامل ذي الصــــــــــلة بغية توضــــــــــيم نطاق  
المبــدإ وتطبيقــه. ويم ن للجنــة، ويجــب للي ــا، إن تتخــذ خطواة لمعــالجــة 
ــائية  ــةلة ناو  الدول غير الأمريقية إل  الاحت ام لمبدإ الولاية القضـــــــــــ مســـــــــــ

صــــا إمريقيين، وقيام ا بذلك خارج إطار  العالمية مي قضــــايا تشــــمل إشــــخا 
العمليــاة المتعــددة الأطراف ومن دون موامقــة الــدول الأمريقيــة ومن دون 

المجمولة لدي ا إدلة   إن  تطبيق ضـــماناة التعاون مي النظام الدولي. غير 
لل  اســـــــــــــتخــدام هــذا المبــدإ مي إمريقيــا بموامقــة الــدول الأمريقيــة المعنيــة 

م  التاام ـا بـ ن ـا  الإملاة من العقـاب لل   وبـالتعـاون مع ـا، وتمـاشـــــــــــــيـا 
الجرائم الوحشـــــــية. مالموامقة والتعاون، لندما يُنظمان ضـــــــمن إطار النظام 

اســـــــتغلال مبدإ الولاية  المتعدد الأطراف، يم ن إن يســـــــالدا لل  الحد من 
ــائية  ــتخدامه. واختتم قائلا إن الولاية القضــــ ــا ة اســــ ســــ ــائية العالمية وا  القضــــ

ت ون م ملة للولاية القضـائية الوطنية  ة لل  ذلك، يجب إن العالمية، للاو 
للبلـد المعني ويجـب إلا تُطبَّق بطريقـة لا تتفق م  مبـاد  القـانون الـدولي،  
ــيادة، ولدم التدخل مي الشــــــــــ ون الداخلية للدول،  بما مي ذلك مباد  الســــــــ

 .الدبلوماسية  والحصانة السيادية، والحصانة 

  ت لمة باسم بلدان الشمال الأوروبي )السويد(  السيدة فيلدينغ - 7
) يســــــــــــــلنـدا، والـدانمرك، والســــــــــــــويـد، ومنلنـدا، والنروي (، مقـالـة إن الـدول 
تتحمل المســــــــ ولية الرئيســــــــية لن التحقيق والمحا مة مي الجرائم الدولية 
ــائيــة، إلا إن هــذ  الجرائم لا تاال  التي تــدخــل مي نطــاق ولايت ــا القضـــــــــــــ

العقاب. ومي هذا السياق، يم ن لممارسة   تُرتَ ب م  إملاة مرت بي ا من
ــيا  ــاسـ ــائية العالمية، التي إصـــبحة راســـخة بالتبارها مبدإ إسـ الولاية القضـ
من مباد  القانون الجنائي لل  الصــــعيدين الوطني والدولي، إن تشــــ ل 
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 لية معالة لضـــــــمان المســـــــا لة وتومير العدالة للضـــــــحايا. وينبغي لجمي  
الصــــــــــــــعيـــــدين الوطني والـــــدولي الـــــدول إن تســــــــــــــــــالـــــد المحـــــا م لل  

الاضــــــــــــــطلا  بالمحـا مـاة مي الجرائم الدوليـة. مالمحـا مـاة المحلية  مي
القــائمــة لل  الولايــة القضـــــــــــــــائيــة العــالميــة ت دي دورا هــامــا مي م ــامحـة 
ــايا تتعلق بفظائ  مرت بة مي  الإملاة من العقاب  وهناك مثلا لدة قضــــــ

ية مي محا م إلمانيا ســــــورية إقيمة لل  إســــــاس الولاية القضــــــائية العالم
 والسويد ضد إمراد ل م صلة بج اة ح ومية وغير ح ومية.

وإشـــــــــــــــارة إل  إن بعح الومود إلربــة لن شــــــــــــــواغــل إاا   - 8
ــائية العالمية. وقالة إن بلدان  ــتغلال المحتمل لمبدإ الولاية القضــــــــ الاســــــــ
الشــــمال الأوروبي لا تاال تحذر من وضــــ  قائمة حصــــرية بالجرائم التي 
تنطبق للي ا الولاية القضــــــائية العالمية. وإي شــــــ ل من إشــــــ ال إســــــا ة 
اســـتخدام ســـلطاة الادلا  العام ســـي ون مصـــدر قلق بالا. وتدلو بلدان 
الشــــــــــــــمـال الأوروبي الـدول إل  التمـاد قوانين وطنيـة، ومقـا لنظـام رومـا  
الأسـاسـي للمح مة الجنائية الدولية، بغية ضـمان الاضـطلا  بمحا ماة 

نشــــــا  إطار إ ثر مباشــــــرة م ي إخطر الجرائم التي ت م المجتم  الدولي وا 
 معالية للتعاون م  المحا م الدولية.

ومضــــــــــــــة تقول إن المح مـة الجنـائيـة الـدوليـة ت دي دورا هـامـا   - 9
م امحة الإملاة من العقاب لل  الجرائم الأشـــــــــــــد خطورة. والغرح  مي

ــارهـــا مح مـــة ملاذ إخير، هو إن ت مـــل المح ـــ ــا، بـــالتبـ ا م الوطنيـــة من ـ
تحـل محل ـا. مـالمح مـة الجنـائيـة الـدوليـة تومر ســــــــــــــبيلا للمحـا مـة  إن لا

تمارس الدول ولايت ا القضـائية. وال يئاة الأخرى لل  الصـعيد  لندما لا
ــالدة مي التحقيق  ــتقلة للمســــــــــ الدولي، مثل اةلية الدولية المحايدة المســــــــــ

شـــــد خطورة والملاحقة القضـــــائية للأشـــــخاج المســـــ ولين لن الجرائم الأ
ومق تصنيف القانون الدولي المرت بة مي الجم ورية العربية السورية منذ 

، والبعثـــة الـــدوليـــة المســــــــــــــتقلـــة لتقصــــــــــــــي الحقـــائق 2011 ذار/مـــارس 
ميـانمـار، و ليـة التحقيق المســــــــــــــتقلـة لميـانمـار، ومريق التحقيق التـاب   مي

ــا لــــة لن الجرائم المرت بــــة من جــــانــــب  للأمم المتحــــدة لتعايا المســـــــــــــــ
دالش/تنظيم الـدولـة الإســــــــــــــلاميـة مي العراق والشـــــــــــــــام، قـد ت ون مفيـدة 
قليميـة ودوليـة لـدي ـا  للإجرا اة الجنـائيـة التي تقُـام إمـام  يـانـاة وطنيـة وا 
ــتقبلا.  ــائي مســ ــائي إو قد يصــــبم لدي ا اختصــــاج قضــ اختصــــاج قضــ
ويم ن لمســـــــــاهماة هذ  ال يئاة وغيرها من اةلياة المحتمل إنشـــــــــا ها 

 ن تحدد معالم تطبيق مبدإ الولاية القضائية العالمية.المستقبل إ مي

) ندا(  ت لمة إيضــــا باســــم إســــتراليا ونيوايلندا،   السددديدة مايي - 10
مقالة إن الولاية القضــائية العالمية مبدإ راســ  من مباد  القانون الدولي 
الواجــب التطبيق لل  إخطر الجرائم الــدوليــة، مثــل القرصــــــــــــــنــة والإبــادة 

ــترقاق والتعذيب. الجمالية وجر  ــانية والاســ ــد الإنســ ائم الحرب والجرائم ضــ
م ذ  الأمعال مُجرَّمة بشـــــــــــــ ل راســـــــــــــ  مي إطار القانون الدولي العرمي  
ن إيضــــــــــــــا مي صــــــــــــــ وك قانونية دولية مثل نظام روما   وبعضــــــــــــــ ا مُدوَّ
الأســـــــــاســـــــــي. ومن مصـــــــــلحة المجتم  الدولي إن يمن  هذ  الجرائم وإن 

 يحاسب مرت بي ا.

ــام - 11 ــية  وإضــ ــ ولية الرئيســ ة قائلة إن القالدة العامة هي إنَّ المســ
لن التحقيق مي الجرائم الـــدوليـــة ومحـــا مـــة مرت بي ـــا تق  لل  لـــاتق 
ــيت ا.  الدولة التي ارتُِ بَة مي ا الجريمة إو الدولة التي يحمل الجاني جنسـ
م اتان الدولتان تتمتعان بالوضــ  الأمثل ل فالة إقامة العدل، بالنظر إل  

انية وصـــــــول ما إل  الأدلة والشـــــــ ود والضـــــــحايا وقدرت ما لل  إنفاذ إم 
ــحايا والمجتمعاة المحلية  ــا الأقدر لل  منم الضـــــــ الأح ام. وهما إيضـــــــ
ــائية  المتضــــررة الشــــعور بةن العدالة قد تحققة. وم  ذلك، مالولاية القضــ
العـالميـة تشــــــــــــــ ـل  ليـة ت ميليـة هـامـة مي الحـالاة التي ت ون مي ـا الـدولـة 

الاختصــاج الإقليمي غير راغبة مي ممارســة ولايت ا القضــائية   صــاحبة
ــدول،  ــذ  الظروف، ينبغي لجمي  الــ ــك. ومي هــ ــادرة لل  ذلــ إو غير قــ
ــالد المحا م الوطنية  امتثالا لالتاامات ا الدولية وقوانين ا الوطنية، إن تســــ
والدولية لل  محا مة مرت بي الجرائم الدولية الخطيرة، بســــــــــبل من قبيل 

 ديم المسالدة القانونية المتبادلة.لرح تق

واســــــــتطردة قائلة إن إســــــــتراليا و ندا ونيوايلندا إدمجة جميع ا  - 12
ــمم ل ل واحدة   ــائية العالمية مي قوانين ا المحلية، مما يســ مبدإ الولاية القضــ
من ا بةن تجري محا ماة محلية مي جرائم معينة لم تق  مي إقليم ا. وهذ  

ــائية العالمية الدول تشـــــــــج  الدول الألضـــــ ــــ ا  التي لم تدم  الولاية القضـــــــ
ــا بـةن  مي  قوانين ـا المحليـة لل  إن تفعـل ذلـك. وترحـب هـذ  الـدول إيضــــــــــــ

ــايا جديدة بموجب مبدإ  مدلين لامين قرروا مي اةونة الأخيرة إقامة قضــــــــ
الولاية القضـائية العالمية، مثل المحا ماة المقامة مي السـويد وإلمانيا لل  

سـورية. م ذ  الج ود ل ا إهمية خاصـة مي القضـايا التي   جرائم ارت بة مي 
تتمت  مي ـا المح مـة الجنـائيـة الـدوليـة بولايـة قضــــــــــــــائيـة. واختتمـة قـائلـة   لا 
ا ة ســتراليا و ندا ونيوايلندا ت  د من جديد اســتعدادها للعمل بصــورة بنل إ  إن 
ــول مرت بي الجرائم الدولية الخطيرة   م   ــمان لدم حصــــ الدول الأخرى لضــــ

 .ملاذ  من مي إي م ان مي العالم لل  

ــائية   السددددددديدة تان - 13 ــنغامورة(  قالة إن مبدإ الولاية القضـــــــــ )ســـــــــ
العـالميـة مبني لل  الالتراف بـةن بعح الجرائم ل ـا درجـة اســــــــــــــتثنـائيـة 

ــانية جمعا  لند ارت اب ا. ول ل دولة  من ــمير الإنســـــــــ الخطورة ت ا ضـــــــــ
ــ ل هذا محا مة مرت بي هذ  الجرائم. ومي هذا ال الحق مي ــدد، لا يشـ صـ

يشــــــــــ ل الأســــــــــاس الرئيســــــــــي لممارســــــــــة الدول للولاية  المبدإ وينبغي إلا
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ينبغي اللجو  إليه  ملاذ إخير مقط ومي الحالاة  القضــائية الجنائية. بل
ت ون مي ا إي دولة قادرة لل  ممارسة الولاية القضائية إو راغبة  التي لا

 ل الإقليمية والجنسية.ذلك استنادا إل  الأسس الأخرى الراسخة، مث  مي

وإضــــــــــــــامـة قـائلـة إن مبـدإ الولايـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة ينبغي   - 14
يُطبَّق إلا لل  الجرائم الشـــــــــــــــديــدة الخطورة التي ت ثر لل  المجتم   إلا

الــدولي   ــل. ولتحــديــد مــا إذا  ــانــة الجريمــة خــاضــــــــــــــعــة ل ــذ  الولايــة 
ــ ال  ــاة الدول وإشـــــ ــائية، يجب إن تُدرَس ممارســـــ الالتقاد بالإلاام القضـــــ

بصــورة وامية. م ذا ســيســالد لل  الاحتراس من تطبيق المبدإ إو توســي  
نطاقه دون مبرر. ولا يم ن إن تُمارَس الولاية القضـــــائية العالمية بمعال 
لن مباد  القانون الدولي المنطبقة الأخرى، بما مي ا حصــــانة مســــ ولي 

ــائية الجنائية الأجنبية ــلامت ا   الدولة من الولاية القضــــ ــيادة الدول وســــ وســــ
 الإقليمية، إو إن تُمارَس لل  حساب هذ  المباد .

وإردمة قائلة إنه ينبغي التمييا بين ممارســـــة الولاية القضـــــائية  - 15
العالمية، بوصـــــــــــف ا مبدإ من مباد  القانون الدولي العرمي، وممارســـــــــــة 
ة الولاية القضـــــــائية المنصـــــــوج للي ا مي المعاهداة إو ممارســـــــة الولاي 

القضــــــــــــائية من جانب المحا م الدولية المنشــــــــــــةة بموجب نظم معاهداة 
محددة. وإشـــــــارة مي الختام إل  إن  ل واحدة من هذ  الممارســـــــاة ل ا 
مجمولــة محــددة من القوالــد القــانونيــة والأســــــــــــــس المنطقيــة والأهــداف 

 والالتباراة، التي يجب إن ت خذ  ل ا مي الالتبار.

ة العربية الســــــورية(  قال إن إوجه )الجم وري   السدددديد القرشددددة - 16
ــي ا  ــائية العالمية تشــــــ ل خطرا وشــــ التفاوة مي تطبيق مبدإ الولاية القضــــ
لل  اسـتقرار النظام العالمي، وتجعل من المسـتحيل تحقيق هدمي الولاية 
القضــــــــــــــــائيـــة العـــالميـــة المتمثلين مي تحقيق العـــدالـــة وم ـــامحـــة الإملاة 

ــا لة لن الانت ا اة العقاب دون تمييا. والدول لا تخضـــــــ ــــ من   للمســـــــــ
ــارخة للقانون الدولي، وليســـــــــــة هناك لملية لبنا  الثقة إو لإيجاد  الصـــــــــ
الشـــــــــــفامية ميما بين الدول، ســـــــــــوا  مي الأمم المتحدة إو لل  مســـــــــــتوى 

 العلاقاة الثنائية إو المتعددة الأطراف بش ل إلم.

وإضـــــــــــــاف قائلا إن الم مة الأســـــــــــــاســـــــــــــية المو لة إل  اللجنة  - 17
ــاد ــين مباد  القانون منالســـــ ــة هي الدما  لن مف وم العدالة وتحصـــــ  ســـــ

النواا  السـياسـية التي تتجل  بوضـوي مي سـلوك بعح الدول الألضـا . 
ولذلك، م ن ســـــورية تظل ترمح النالاة المشـــــبوهة إو غير المدروســـــة 
لبعح الدول الألضــا  من إجل توســي  نطاق الولاية القضــائية العالمية 

لادلة. ومن الأمثلة لل  ذلك ما يســـــــم  اةلية  بطريقة مســـــــيَّســـــــة وغير
الدولية المحايدة المســـــــتقلة للمســـــــالدة مي التحقيق والملاحقة القضـــــــائية 
للأشـــخاج المســـ ولين لن الجرائم الأشـــد خطورة ومق تصـــنيف القانون 

 2011الدولي المرت بة مي الجم ورية العربية الســـــــــورية منذ  ذار/مارس 
من ميثاق الأمم المتحدة،  12اضـم للمادة  التي جرى إنشـا ها مي خرق و 

خاصــــــة بالتبار إن الجمعية العامة لا تملك صــــــلاحية إنشــــــا  مثل هذ  
اةلية المناطة حصـــــــــرا بمجلس الأمن. وبالتالي، م ن ما يســـــــــم  باةلية 

ــ  خارج ولاية المجلس ومن دون موامقة  هو ــرلي إنشـــــــــــ ج اا غير شـــــــــــ
 بية السورية.الدولة المعنية، إي الجم ورية العر  طلب إو

ــدائمــة لبلــد  وج ــة لــدة رســــــــــــــــائــل  - 18 وإردف قــائلا إن البعثــة ال
ــة ) إلـ  ــامـــــ ــة الـعـــــ ــام إو إلـ  رئـيـس الـجـمـعـيـــــ  A/71/799الأمـيـن الـعـــــ
ــف  ل ا العيوب A/74/108و   A/73/562و   A/72/106 و (، ت شــــــــ

ــابة قرار الجمعية العامة  ــيمة التي شـــــــــ ، الذي 71/248القانونية الجســـــــــ
، لا يم ن التبار ما يســــم  إنشــــئة اةلية بموجبه. وبســــبب هذ  العيوب

ــةت ا الجمعية العامة. ولا يم ن منح ا إي مر ا  باةلية هيئة مرلية إنشـــــــــ
قـانوني إو شــــــــــــــخصــــــــــــــيـة التبـاريـة، وليس ل ـا القـدرة لل  إبرام اتفـاقـاة 

ــا  لل  ذلـــك، مـــ ن  م  ــانـــاة. وبنـ ــا  وغيرهـــا من ال يـ الـــدول الألضــــــــــــــ
فظ ــا وتحليل ــا معلومــاة إو إدلــة تقوم اةليــة بجمع ــا وتوحيــدهــا وح إي
عتد ب ا مي إي إجرا اة قانونية تتم مي المســــــــــــتقبل، لا ســــــــــــيما وإن يُ  لا

محدَّدة لا بامان ولا بم ان ولا بةية قيود إو معايير تتســــــــــــــق  ولايت ا غير
الميثـاق إو قوالـد العمـل الراســــــــــــــخـة مي المنظمـة. وإضـــــــــــــــاف قـائلا  م 
تجربت ا م   لياة إخرى رمح ح ومة بلد  للآلية مبني إيضــــــــا لل   إن

 مسيسة ومتحياة إنشئة من إجل است داف بلد  سياسيا ولس ريا.

ومضــــــــــــــ  يقول إنه بدلا من إهدار الموارد المالية والبشــــــــــــــرية  - 19
ــ ا لبنا    ــيصــــــ ــرلية، من الأجدر تخصــــــ للمنظمة مي تمويل  لية غير شــــــ

ــامن من إجل م امحة جائحة مرح ميروس  ورونا ) وميد (، 19-التضــــ
ــفة مواطن الضــــــــــعف مي النظام العالمي. وينبغي للح وماة التي   شــــــــ

التي تتفاخر بةن ا مولة اةلية غير الشــــرلية إن ت ف لن هذا الســــلوك 
غير المتواان وإن تتحمل المســـ ولية مي إطار ولايت ا القضـــائية الجنائية 

( والعمل بشــ ل mea culpaالوطنية بالالتراف بالخطة والإقرار بالندم )
ســــــــترداد نفايات ا من المقاتلين الإرهابيين الأجانب ولوائل م.  موري لل  ا

لا م ن ســلو  ا يرق  إل  مســتوى النفاق الســياســي اللاإخلاقي. وإلرب  وا 
ــائية  ــســـــــاة القانونية والقضـــــ لن ثقة ومد بلد  مي دماله لن دور الم ســـــ
الســــــــــــــوريـة وم ـانت ـا. واختتم قـائلا إن الن   الـذي طُب ق لل  الجم وريـة 

الســــــورية، ســــــيُطبَّق إيضــــــا، لاجلا إم  جلا، من غير وجه حق،  العربية
 لل  العديد من الدول الأخرى  ول ن ما بُني لل  خطة سيبق  خطة.

)ال ند(  قال إن مبدإ الولاية القضـــــــــــائية   السددددددديد ووماسدددددددان ار  - 20
العـالميـة، الـذي يســـــــــــــمم لـدولـة مـا بـ قـامـة دلـاوى جنـائيـة ميمـا يتعلق بجرائم 

https://undocs.org/ar/A/71/799
https://undocs.org/ar/A/72/106
https://undocs.org/ar/A/73/562
https://undocs.org/ar/A/74/108
https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
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نظر لن م ـان ارت ـاب الجريمـة وجنســـــــــــــيـة مرت ب ــا  معينـة، بصـــــــــــــرف ال 
ضــحيت ا، يشــ ل اســتثنا  للمباد  العامة للقانون الجنائي التي تقتضــي  إو 

الجنسـية.  وجود صـلة بالجريمة إو الجاني إو الضـحية من حيا الإقليم إو 
ر  الحــاجــة إل  من  مرت بي الجرائم الخطيرة التي ت ثر لل   وهو مبــدإ تبرل

من اســـــــــــــتغلال  برمته من الحصـــــــــــــول لل  ملاذ  من إو المجتم  الدولي 
 .المحا مة  الثغراة مي القانون الجنائي العام بقصد الإملاة من 

وإضاف قائلا إن انطباق الولاية القضائية العالمية لل  جريمة  - 21
ــا مُدوَّن  ــنة يشـــــــــــ ل جا ا من القانون الدولي العرمي وهو إيضـــــــــ القرصـــــــــ

البحــــار. ويلام إجرا  تحليــــل متــــةن   اتفــــاقيــــة الأمم المتحــــدة لقــــانون مي
لممارســـــة الدول والالتقاد بالإلاام من إجل الاســـــتدلال لل  وجود قالدة 
لرمية تفيد بانطباق الولاية القضائية العالمية لل  جريمة معينة. وينبغي  
إلا تفَُ م الالتاامــاة التعــاهــديــة بــالتســــــــــــــليم إو المحــا مــة لل  إن ــا ولايــة 

ــت  ــائية لالمية، إو تُسـ ــتدلال لل  وجود هذ  الولاية. مالولاية قضـ خدَم للاسـ
القضــــــــــــــــائيــة القــائمــة لل  المعــاهــداة تختلف من النــاحيــة المفــاهيميــة  
والقـانونيـة لن الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة ذات ـا. ويجـب بـذل  ـل ج ـد 
ــةلة الجرائم  ــوي مســ ــتخدام المبدإ، نظرا لعدم وضــ ــا ة اســ مم ن لتجنب إســ

 العالمية. التي تخض  للولاية القضائية

ــائية العالمية،   السدددديدة بونسددددي  - 22 )الفلبين(  قالة إن الولاية القضـــ
 مبــدإ مقبول لمومــا من مبــاد  القــانون الــدولي، تعتبر جا ا من القــانون  
الفلبيني. وبالنســــبة لبلدها، مالأصــــل مي الولاية القضــــائية إن ا ولاية إقليمية 

ة اســــــــتثنا  ينب  من الحاجة  بطبيعت ا، مما يجعل الولاية القضــــــــائية العالمي 
ــمم لأي   ــائية العالمية تســــــــ الملحة إل  حفظ النظام الدولي. والولاية القضــــــــ
دولة بةن تقرر انطباق ولايت ا القضــــــــائية الجنائية لل  جرائم معينة، حت   
إن لم ي ن الفعـل قـد وق  داخـل إقليم ـا إو لم ي ن مرت بو  إو ضـــــــــــــحـايـا   

ئية العالمية ولاية اســـــــــــتثنائية، ميجب  رلاياها. وبما إن الولاية القضـــــــــــا  من 
مين بوضــوي. وحصــانة مســ ولي  إن  ي ون نطاق ا وتطبيق ا محدودين ومُعرل

الدول، لل  وجه الخصــــــــوج، يجب الحفاظ للي ا. مالاحت ام إل  الولاية 
سـا ة اسـتخدام ا سـي ديان حتما إل  تقويح  القضـائية العالمية دون قيود وا 

طبَّق بشـــــــــــةن ا الولاية القضـــــــــــائية العالمية يجب  هذا المبدإ. والجرائم التي تُ 
ــر لل  انت ا اة القوالد اةمرة التي ينظر إلي ا بالتبارها قوالد  إن  تقتصــــ

بالغة الأهمية لوجود نظام دولي لادل ومن شــــــــــدة إهميت ا لا يم ن للدول  
إن تخرق ــا، حت  ولو بــالاتفــاق. والأســـــــــــــــاس المنطقي لــذلــك هو إن هــذ  

جمي  إلضا     ت ا يُنظر إلي ا لل  إن ا ارت بة بحق الجرائم من مرط بشال 
 .المجتم  الدولي، ومن ثمل، ت ون ل ل دولة ولاية قضائية للي ا 

واختتمــة قــائلــة إن لمليــة تحــديــد نطــاق وتطبيق مبــدإ الولايــة  - 23
ــمن  ــائية العالمية ينبغي إن تجري بقيادة الدول وينبغي إن تظل ضــ القضــ

من إحالت ا إل  لجنة القانون الدولي اختصـــــاج اللجنة الســـــادســـــة، بدلا 
 إي هيئة إخرى. إو

)جم ورية مناويلا البوليفارية(  قال  السددديد ايرا سدددانسدددونيتي - 24
إن الجرائم التي يم ن الاحت ام إل  الولاية القضـــــــــــائية العالمية بشـــــــــــةن ا  
يتعين إن تحدد بوضــــوي لل  الصــــعيد الدولي وإن تقتصــــر لل  الجرائم 
التي تشـ ل، بسـبب خطورت ا، مصـدر قلق للمجتم  الدولي   ل. والدول 

لجنائية من إجل محاســبة مرت بي هذ  ملامة بممارســة ولايت ا القضــائية ا
الجرائم. وينبغي إن تُمـارَس الولايـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة من قبـل محـا م 
دوليــة معترف ب ــا وإن تظــل م ملــة لإجرا اة الــدول وولايت ــا الوطنيــة. 
لــذلــك، م ي لا تنطبق إلا لمن  الإملاة من العقـــاب مي الحـــالاة التي 

درة لل  ممارســــــــة ولايت ا القضــــــــائية ت ون مي ا المحا م الوطنية غير قا
 غير راغبة مي ذلك. إو

وإضــــــاف قائلا إن الولاية القضــــــائية العالمية ينبغي إن تمارس  - 25
مي إطار الامتثال الصــــــارم للمباد  الم رســــــة مي ميثاق الأمم المتحدة، 
ولا ســيما مباد  المســاواة مي الســيادة والاســتقلال الســياســي ولدم التدخل 

ــ ون ال ــتخدم لتقويح احترام الولاية مي الشـــ داخلية للدول. وينبغي إلا تســـ
القضــــــــــــــــائيــة الوطنيــة لبلــد مــا إو نااهــة وقيم نظــامــه القــانوني  وينبغي  

ــ ل انت ا ا   إلا ــية بما يشـ ــياسـ ــورة انتقائية لأغراح سـ ــا بصـ ــتخدم إيضـ تسـ
لقوالــد القــانون الــدولي ومبــادئــه. ولــذلــك، يلاحظ ومــد بلــد  بقلق الج ود 

ئتلاف من الـدول من إجـل التشــــــــــــــجي ، مي انت ـاك لمبـاد  التي يبـذل ـا ا
الميثاق، لل  إنشــا   لياة مســتقلة لتقصــي الحقائق ت دف إل  إن تحل 
محل ال يئاة الفرلية لنظم العدالة الوطنية للدول. وبعيدا لن ضـــــــــــــمان 
تقــديم مرت بي الجرائم الــدوليــة إل  العــدالــة، مــ ن إنشـــــــــــــــا  هــذ  اةليــاة 

ــد ــتراتيجية    إرادة الدول يشــــــــــ ل ضــــــــ التي   “تغيير الأنظمة”جا ا من اســــــــ
 المعاناة والفوض  والدمار مي جمي  إنحا  العالم. تسببة مي

ــامحـــــة الإملاة من العقـــــاب  - 26 وإلرب لن التاام ح ومتـــــه بم ـــ
وضـــــــمان المســـــــا لة والعدالة، ولا ســـــــيما مي القضـــــــايا التي تنطوي لل  

والأمن الدوليين وتعايا  جرائم ضــــد الإنســــانية، من إجل صــــون الســــلام 
ســـــــــيادة القانون. واختتم قائلا إن الفريق العامل التاب  للجنة الســـــــــادســــــــة 
ينبغي إن يواصـــــل دراســـــة نطاق مبدإ الولاية القضـــــائية العالمية وتطبيقه 

 لن  ثب.

)الولاياة المتحدة الأمري ية(  قال إنه لل    السددددددديد سددددددديم و   - 27
العالمية ل ا تاري  طويل بالتبارها   الرغم من إن مســـــــةلة الولاية القضـــــــائية 
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ــية   ــاسـ ــئلة إسـ ــنة، لا تاال هناك إسـ جا ا من القانون الدولي المتعلق بالقرصـ
لن ال يفيـــة التي ينبغي ممـــارســـــــــــــت ـــا ب ـــا ميمـــا يتعلق بـــالجرائم العـــالميـــة 

ــار إل    وميما  ــو . وإشـــ ــةن هذا الموضـــ ــاة الدول بشـــ ــل بورا  وممارســـ يتصـــ
ناقشاة المتعلقة بعدد من المسائل الم مة ومد بلد  لطالما شارك مي الم  إن 

المتصــــلة بالولاية القضــــائية العالمية، مثل تعريف ا ونطاق ا وتطبيق ا، ويود 
 .مم ن   إن يواصل است شاف المسةلة بةسلوب لملي إل  إقص  حد 

)الســـــلفادور(  قالة إن مبدإ الولاية   السددديدة اونزاليو لوبيو - 28
القضــــــائية العالمية ي دي دورا إســــــاســــــيا مي م امحة الإملاة من العقاب 
ــلفادور لدي ا إطار  ــامة قائلة إن الســــ لل  الجرائم الدولية الخطيرة. وإضــــ
قــــانوني متين لتطبيق المبــــدإ ميمــــا يتعلق بــــالأمعــــال التي تمس الحقوق 

والـد محـددة من القـانون الـدولي والأمعـال تحمي ـا دوليـا اتفـاقـاة إو ق التي
التي تنطوي لل  انت اك خطير لحقوق الإنســـــــــــــان المعترف ب ا لالميا.  

من القـــانون الجنـــائي تنج لل   10ولل  وجـــه التحـــديـــد، مـــ ن المـــادة 
الولاية القضـــــائية العالمية تنُظَّم  مبدإ مســـــتقل لا يتوقف تطبيقه لل   إن

مراد المعنيين. ويشــــــــــــــير إحــد إح ــام م ــان ارت ــاب الجريمــة إو لل  الأ
ــا م الوطنيـــة إل  التعريف الوارد مي مبـــاد  برينســــــــــــــتون المتعلقـــة  المحـ
بالولاية القضــــــــــــائية العالمية، الذي يقضــــــــــــي بةن بعح الجرائم تضــــــــــــر 
بالمصــــــالم الدولية إل  الحد الذي يخول الدول ملاحقة مرت ب الجريمة، 

الجريمـة إو جنســــــــــــــيـة  بـل يلام ـا بـذلـك، بغح النظر لن م ـان ارت ـاب
ــحية. ومي ح م  خر، ذُ ر إن الجرائم المرت بة  مرت ب الجريمة إو الضــــــ
ضـد الإنسـانية، التي تشـ ل صـدمة للضـمير الأخلاقي للإنسـانية، تخضـ  
للولاية القضـــــائية العالمية. وقد وُضـــــعة إيضـــــا ســـــياســـــة تحدد المعايير 

والجرائم والمبـــــــاد  التوجي يـــــــة المتعلقـــــــة بـــــــالتحقيق مي جرائم الحرب 
الإنسانية التي ترت ب إثنا  الناا  المسلم ومقاضاة مرت بي ا وتم لن   ضد

الضــــــــــــــحـايـا من التمـاس العـدالـة، والحقيقـة والتعويح. ولل  هـذا النحو، 
يشـــــــ ل الإطار القانوني الوطني والســـــــوابق القضـــــــائية الأســـــــاس لتطبيق 

ــ وك الق ــائية العالمية، بما يتماشــــــ  م  مختلف الصــــ انونية  الولاية القضــــ
ــلفادور والتي  ــمة إلي ا الســــــــ ــان التي انضــــــــ الدولية لحماية حقوق الإنســــــــ

 تش ل، ومقا للدستور، جا ا من القانون الوطني.

ــائية العالمية   السدددديد مليانار - 29 ــلوما يا(  قال إن الولاية القضـــ )ســـ
خـة  مبـدإ ثـابـة مي القـانون الجنـائي الـدولي لل  مـدى لقود،   قـد رُســــــــــــــل
لقرصــــــــــــــنـــة ثم ميمـــا يتعلق بــالجرائم الأخرى التي ت م ميمـــا يتعلق بــا إولاا 

المجتم  الـدولي   ـل، وهي الجرائم المرت بـة ضــــــــــــــد الإنســــــــــــــانيـة وجرائم 
الحرب والإبادة الجمـاليـة والتعـذيب. وإشــــــــــــــار إل  إن إدراج هذا المف وم 

من اتفاقية مناهضــــــة التعذيب وغير  من ضــــــروب المعاملة  5مي المادة 

ــية إو ا ــانية إو الم ينةإو العقوبة القاســ من  7ومي مشــــرو  المادة  للاإنســ
ــانية والمعاقبة للي ا   ــد الإنســـــــ ــاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم ضـــــــ مشـــــــ

 يش ل دليلاا قوياا لل  وجود  ولل  ما يحظ  به من قبول.

وإلرب لن إمل ومد بلد  مي إن يســـالد إجرا  مناقشـــة قانونية  - 30
العالمية لل  تخفيف الحســـاســـياة  إ ثر تفصـــيلا بشـــةن الولاية القضـــائية

المرتبطـة ب ـذا المبـدإ. ورإى إن نظر لجنـة القـانون الدولي مي موضــــــــــــــو  
 ”الولايـة القضــــــــــــــائيـة الجنـائيـة العـالميـة“، المـدرَج حـاليـا مي برنـام  لمـل

اللجنة الطويل الأجل، ســــــوف يشــــــج  لل  دراســــــة الموضــــــو  بصــــــورة 
 موضولية وغير مسيَّسة.

طبيق الولاية القضـــــــــائية العالمية ي مل  وإضـــــــــاف قائلا إن ت  - 31
ــائية الإقليمية   ــة الولاية القضـــــــ ــخة المتعلقة بممارســـــــ الصـــــــــلاة الراســـــــ

الشـــــــخصـــــــية من خلال المســـــــالدة لل  من  الإملاة من العقاب   إو
ــد مروا   مي ــاب الجرائم قــ ــارت ــ ــا المت مون بــ ــالاة التي ي ون مي ــ الحــ
ــائية الإقليمية إو الشــ ــــ من خصــــــية. ومي  الدول صــــــاحبة الولاية القضــــ
ــالـدة القـانونيـة المتبـادلـة   ظـل لـدم وجود إطـار لـالمي حقيقي للمســـــــــــــ

ولدم تومر قبول لالمي لنظام روما الأســـــــــــــاســـــــــــــي للمح مة الجنائية  
الدولية، تبق  الولاية القضـــــــائية العالمية ضـــــــمانا يحول دون الإملاة  

العقاب. ولن يفضــــــي وضــــــ  معاهدة بشــــــةن المســــــالدة القانونية   من
ــانية  المتبادلة إو  اتفاقية بشـــــــــــــةن من  الجرائم المرت بة ضـــــــــــــد الإنســـــــــــ

ــائية العالمية من إهميته   والمعاقبة للي ا إل  تجريد مبدإ الولاية القضــــ
ــ وك إن ت مل   ــةن هذ  الصـــــ ــييق نطاق تطبيقه. ومن شـــــ إو إل  تضـــــ
ــي   ــاســـــــــــ ــائية العالمية وتعايا نظام روما الأســـــــــــ تطبيق الولاية القضـــــــــــ

 ف إل  ضمان المسا لة.إجل إيجاد إطار قانوني قوي ي د من

يرحب  بلدها  ومد)البراايل(  قالة إن   السيدة د  سوزا شميتز - 32
ب نشـا  مريق لامل معني بموضـو  تطبيق مبدإ الولاية القضـائية العالمية 
وي رر تــة يــد الحــاجــة إل  اتبــا  ن   تــدريجي مي المنــاقشـــــــــــــــة. وينبغي  

ت ون الم مـة الأول  للفريق العـامـل هي إيجـاد تعريف توامقي للولايـة  إن
ــترك لنطاق تطبيق ا، من إجل  ــل إل  م م مشــ ــائية العالمية والتوصــ القضــ
من  الاســــــــــتخدام الانتقائي للمبدإ إو إســــــــــا ة اســــــــــتخدامه. ويم ن للولاية 

ــائية العالمية إن ت ون إداةا لمحا مة الأمراد الذين يُالم إن م ار  ت بوا  القضـ
جرائم خطيرة تنت ـك القوالـد اةمرة للقـانون الـدولي. وتـابعـة  لام ـا قـائلـة 
إن ممارســــــــــة الولاية القضــــــــــائية بغح النظر لن الصــــــــــلة بين الجريمة 
والدولة التي تحاِ م مرت ب ا هي اســــتثنا   من مبدإي الإقليمية والجنســــية  

ســية. وينبغي  والدول التي ل ا صــلة من هذا القبيل ل ا ولاية قضــائية إســا
إيضــــا إن تقتصــــر ممارســــة الولاية القضــــائية العالمية لل  جرائم محددة 



A/C.6/75/SR.11  

 

20-14685 7/17 

 

وإلا ت ون تعســـفية إو هادمة لخدمة إي مصـــالم غير تلك التي تقتضـــي ا  
ــا إن ينظر  ــيتعين لل  الفريق العامل إيضـــــــــ ــامة إنه ســـــــــ العدالة. وإضـــــــــ

مســـــــــــــائل إخرى، مثل الجرائم التي تســـــــــــــتدلي تطبيق مبدإ العالمية،  مي
الحاجة إل  الموامقة الرسـمية للدولة صـاحبة الولاية القضـائية الأسـاسـية، و 

 وضــــــــــــــرورة وجود المت م بــارت ــاب الجريمــة مي إقليم الــدولــة الراغبــة مي
ممارسـة الولاية القضـائية العالمية، والعلاقة بين الولاية القضـائية العالمية 

امُق الولايــة والقوالــد الأخرى مثــل مبــدإ إمــا التســــــــــــــليم إو المحــا مــة، وتو 
القضــــــائية العالمية م  حصــــــانة مســــــ ولي الدول. وســــــيتعين لل  الدول 

 تتحل  بالمرونة بشةن هذ  المسائل من إجل إحراا تقدم. الألضا  إن

ومضة تقول إن ممارسة الولاية القضائية الجنائية مي البراايل  - 33
ن  ان مبدإ الشـــــــــخصـــــــــية الإيجابية وم بدإ  تســـــــــتند إل  مبدإ الإقليمية، وا 

الشــخصــية الســلبية ي خذان مي الالتبار إيضــا. ويم ن للمحا م الوطنية 
ــائية العالمية ميما يتعلق بالإبادة الجمالية  إن تقرر انطباق الولاية القضـــــ
ــا   ــذيـــــب، وهي الجرائم التي تع ـــــدة البراايـــــل بقمع ـــ وجرائم مثـــــل التعـــ

خلال معاهداة إو اتفاقياة. ويلام إيضــــــــــا وجود تشــــــــــريعاة وطنية  من
تســــمم بممارســــة الولاية القضــــائية العالمية إو توجيه ات اماة تتعلق  ي 

بفعــل يعتبر القيــام بــه إو الامتنــا  لنــه جريمــة بموجــب القــانون الــدولي. 
ولذلك لا يم ن ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية العالمية لل  جريمة بموجب 
القانون الدولي العرمي وحد ، لأن لدم وجود تشــــــري  محدد ل ذا الغرح 

 ي دي إل  انت اك مبدإ الشرلية.س

ــة  - 34 ــه لل  الرغم من وجود تمييا بين الولايـ ــة إنـ ــائلـ واختتمـــة قـ
القضـائية العالمية وممارسـة الولاية القضـائية الجنائية من جانب المحا م 
الـــدوليـــة، مـــ ن  لي مـــا ي ـــدف إل  من  إملاة مرت بي الجرائم الـــدوليـــة 

 من ما اةخر.الخطيرة من العقاب، وينبغي إن ي مل  ل 

)ســيراليون(  قال إن ومد بلد  لا ياال قلقا لأنه بعد   السديد  انو - 35
إ ثر من لقد من المناقشـــــــاة مي اللجنة بشـــــــةن البند الحالي من جدول 
الألمــال، لم يحرا ســــــــــــــوى تقــدم ضــــــــــــــئيــل جــدا، لل  الرغم من ايــادة 
ممارســـــــــاة الدول القائمة لل  مبدإ العالمية. ومن إجل المضـــــــــي قدما، 
ســـــــــي ون من المفيد مصـــــــــل المســـــــــائل القانونية لن الشـــــــــواغل المتعلقة 

يرحب بقرار لجنة القانون الدولي  بلد  ومدبالســـــــــــــياســـــــــــــاة. ولذلك، م ن 
ــو   ــامة موضــ ــائية الجنائية العالمية”إضــ إل  برنام  لمل ا  “الولاية القضــ

الطويل الأجل  ويم ن للجنة الســــــادســــــة إن تســــــتفيد من دراســــــة شــــــاملة 
الخبرا  المســـــــــتقلون مي لجنة القانون الدولي،  يجري اانونية للمســـــــــائل الق

الذين تع دوا بعدم معالجة مسـائل سـياسـاتية تدخل مي اختصـاج الدول. 
 وقال إن البديل لذلك هو مقدان الاهتمام بالموضو  مي اللجنة السادسة.

ــيراليون قد قدمة ثلاثة اقتراحاة لملية،  - 36 وإضــــــاف قائلا إن ســــ
ورقة العمل غير الرســـــمية التي إلدها رئيس الفريق العامل اســـــتناداا إل  

(، ورغم إن هذ  A/C.6/66/WG.3/1التاب  للجنة بشـــــــــــةن الموضـــــــــــو  )
الاقتراحاة غير ملامة، م ي تمثل م ماا مشتر اا للمسائل التي ت م جمي  

يق العامل إن ينظر مي مســةلة ســياســاتية واحدة الومود. مةولا، ينبغي للفر 
لل  الأقــل مي  ــل دورة، من قبيــل دور الولايــة القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة 
والغرح من ا. ويم ن تجمي   را  الدول بشــةن هذ  المســةلة واســتخدام ا 
 ةســاس لإجرا  مايد من المناقشــاة، لل  إســاس لدم المســاس. وثانيا،  

لعــام بــ جرا  اســــــــــــــتعراح للمواد التي ينبغي إن تفوح اللجنــة الأمين ا
جمع ــا لن ممــارســـــــــــــــاة الــدول وللمنــاقشـــــــــــــــة ال ــاملــة التي دارة حول 
الموضــو  مي اللجنة لل  مدى الســنواة العشــر الماضــية، وذلك لتحديد 
المســائل المحددة التي يوجد بشــةن ا اتفاق واســ  النطاق وتلك التي توجد 

عـام إيضـــــــــــــــا إن يحــدد اختلامـاة مي اةرا  بشـــــــــــــــةن ــا. ويم ن للأمين ال
ــتنتاجاة قاطعة.  الاتجاهاة العامة مي المناقشــــة، دون التوصــــل إل  اســ

ثالثا، قد ي ون من المفيد إن تصـــــــدر لجنة القانون الدولي تقريرا يتناول  و 
ــة من شــــــــــــــيلي  ــدمـ ــة المقـ ــة غير الرســــــــــــــميـ ــة الواردة مي الورقـ المســـــــــــــــــةلـ

(A/C.6/66/WG.3/DP.1 لن المقصـــــــــــــود بمف وم الولاية القضـــــــــــــائية )
العـالميـة، ومـا يشــــــــــــــملـه ولا يشــــــــــــــملـه، ومـا إذا  ـان يعتبر مبـدإ مي إطـار 
القانون الدولي. ويم ن إن يســـــــــالد هذا التقرير لل  تر يا المناقشـــــــــاة 
الموضــولية مي اللجنة والفريق العامل، دون الح م مســبقا لل  النتيجة، 

ة تخج الدول. ويةمل ومد بلد  مي إن تسالد هذ  الاقتراحاة وهي مسةل
لل  بنــا  الثقــة بين الومود، بــل وإن تقــدم نموذجــا مفيــدا للتفــالــل الأ ثر 
ــة ولجنة القانون الدولي، م  احترام مجالاة  ــادســـ دينامية بين اللجنة الســـ

 اختصاج  ل هيئة.

ة إ ثر ومي ختـام  لامـه، قـال إنـه يم ن الاطلا  لل  تعليقـا - 37
تفصــــيلا بشــــةن هذ  المســــائل مي بيانه الخطي المتاي مي الجا  الخاج 

 .يومية الأمم المتحدةبالبياناة الإل ترونية من 

)الســــودان(  قال إن اللجنة  وحمد  الصــــادق للي ســــيدالسددديد  - 38
السادسة هي المنبر الأنسب لمناقشة الولاية القضائية العالمية وللسعي 
ــيمـا ميمـا يتعلق  إل  تحقيق التوامق بين اةرا  المتبـاينـة للـدول، لا ســــــــــــ
بنطـاق هـذا المبـدإ. ونظرا لعـدم وجود توامق  را ، تحـاول الـدول تطبيق 

ــيخلق إامــاة المبــدإ ومقــا لنظم ــا القــانونيــة الوطني ــ ة، ممــا يخلق وســــــــــــ
ــت ا  ــلة ومناقشــــــــــــ دولية. وينبغي تحليل تقارير الأمين العام ذاة الصــــــــــــ
ــبل للمضــــــــي قدما، وتجنب   ــل الســــــ بموضــــــــولية من إجل تحديد إمضــــــ
التعدي لل  ســــــــــيادة الدول، وضــــــــــمان لدم تطبيق الولاية القضــــــــــائية 

https://undocs.org/ar/A/C.6/66/WG.3/1
https://undocs.org/ar/A/C.6/66/WG.3/DP.1
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ــفية إو ــية  العالمية بصــــــورة تعســــ ــياســــ ــاغل إثار   -لأغراح ســــ وهو شــــ
 الأمريقي مي مناسباة لديدة. الاتحاد

وإضـــاف قائلا إن ومد بلد  يعتبر إن الولاية القضـــائية العالمية   - 39
ــائيـة احتيـاطيـة تُمـارَس لنـدمـا لا تتوامر لمح مـة إخرى ولايـة   ولايـة قضــــــــــــ
ــائيـة إوثق صــــــــــــــلـة )مثـل الولايـة المســــــــــــــتنـدة إل  مبـدإي الإقليميـة   قضــــــــــــ

ارت ابه الجريمة.   الجنســـــــــية( تم لن ا من محا مة الشـــــــــخج المدل  إو
وبموجب القانون الســـــــوداني، يجوا ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية العالمية  

حــالتين همــا  لنــدمــا تنج معــاهــدة ملامــة للــدولــة لل  هــذ  الولايــة   مي
ــليم   ــائية، ولندما تنج معاهدة ملامة للدولة لل  الالتاام إما بالتسـ القضـ

لمية لعدة شـــروط   إو المحا مة. وتخضـــ  ممارســـة الولاية القضـــائية العا
يجــب إن ي ون الشــــــــــــــخج المت م بــارت ــاب الجريمــة موجودا داخــل   إذ

للم إل  ســـلطة قضـــائية مختصـــة إخرى.   الإقليم الوطني، وإلا ي ون قد ســـُ
ويجب إلا ي ون قد صـــــــــدر بحقه ح م ن ائي مي البلد الذي ارتُ بة ميه 

ن ي ون  الجريمة، وإلا ي ون تســــــــليمه إل  الدولة الطالِبة جاريا. ويجب إ
العمل مجرَّماا مي  ل من الســـــــــــــودان والدولة التي ارتُ ب مي ا. و قالدة  
لامة، م ن الدولة التي تق  مي ا الجريمة )دولة الإقليم( ودولة جنســــــــــــــية  
مرت ب الجريمة )دولة الجنســــية( هما اللتان ت ون ل ما بشــــ ل إســــاســــي  

ســـــــــــ ولية  الولاية القضـــــــــــائية لل  مرت بي الجرائم وتق  لل  لاتق ما الم
الرئيســـــــــية لن ملاحقت م. وم  ذلك، ينبغي ل ل دولة إن تحظر الجرائم  
ــائية معلية لل    الخطيرة بموجب قانون ا الوطني، وإن تمارس ولاية قضــــ

 تلك الجرائم لندما تُرت ب مي إقليم ا إو من جانب رلاياها.

ــائيـة العـالميـة إن تحـل محـل الولايـة  - 40 ولا يم ن للولايـة القضـــــــــــــ
ل  مبدإي الإقليمية إو الجنسـية، وينبغي ل ا إن تقتصـر لل  القائمة ل

يوسَّ   إشد الجرائم خطورة ومظالة  ولا يجوا بةي حال من الأحوال إن
ــمــل جرائم إقــل خطورة،  مــا ينبغي لــدم الاحتجــاج ب ــا  نطــاق ــا لتشــــــــــــ
بمعال لن مباد  القانون الدولي الأخرى ذاة الصـــــــلة، مثل الســـــــيادة 

ــلامة الإقليمية،  ــائية والســــ ــ ولي الدولة من الولاية القضــــ ــانة مســــ وحصــــ
 الجنائية الأجنبية.

ومي ختـام  لامـه، قـال إنـه يم ن الاطلا  لل  تعليقـاة إ ثر  - 41
تفصــــيلا بشــــةن هذ  المســــائل مي بيانه الخطي المتاي مي الجا  الخاج 

 .اليوميةبالبياناة الإل ترونية من 

ية القضـــــائية العالمية  )تشـــــي يا(  قالة إن الولا السددديدة بيل يو - 42
إداة هامة لضـــــــــــمان لدم إملاة مرت بي الجرائم بموجب القانون الدولي  
من العقــــــاب. ومن مصــــــــــــــلحــــــة جمي  الــــــدول تقــــــديم مرت بي الجرائم  

العــــدالــــة، بغح النظر لن م ــــان ارت ــــاب الجريمــــة، لأن الجرائم   إل 

ــامة  المعنية تنت ك القيم العالمية والقوالد اةمرة للقانون الدولي.  وبالإضــــ
إل  ذلــك، تنج معــاهــداة لــديــدة لل  الالتاام بمحــا مــة المســــــــــــــ ولين  

تلك الجرائم ومعاقبت م. ولا ت فل ممارســــة الولاية القضــــائية العالمية   لن
مسـا لة مرت بي الجرائم محسـب، بل تومر العدالة إيضـا للضـحايا وتعاا  

ــدإ الولايـــة القضــــــــــــــــائيـــة ال ــانون الـــدولي. وقـــد إُدرج مبـ ــة  احترام القـ عـــالميـ
 القانون الوطني لتشي يا. مي

وإضــــــامة قائلة إن الولاية القضــــــائية العالمية مبدإ من مباد    - 43
ــةلة   ــةلة نطاق ا وتطبيق ا مســـــ القانون الدولي المعترف ب ا لموما. ومســـــ
ــية التي   ــياســــ ــت ا ينبغي إلا ت بلل بالالتباراة الســــ قانونية بحتة، ومناقشــــ

ــاة  ــة. ولذلك اقتري ومد بلدها  ت ثر لا محالة مي مناقشـــ ــادســـ اللجنة الســـ
إحـالـة المســـــــــــــــةلـة إل  لجنـة القـانون الـدولي التي يم ن إن تخصــــــــــــــج  
للمســــــةلة وقتا  اميا وإن تســــــتفيد من إلمال ا الأخرى ذاة الصــــــلة. وقد  
ــبعين، لدم إحراا   لاحظة لجنة القانون الدولي نفســـــ ا، مي دورت ا الســـ

قررة إدراج موضــــــــــو   تقدم ذي مغاى من جانب اللجنة الســــــــــادســــــــــة و 
”الولاية القضـــــــــائية الجنائية العالمية“ مي برنام  لمل ا الطويل الأجل.  
ولن ت دي إحالة مســــــةلة نطاق الولاية القضــــــائية العالمية وتطبيق ا إل   
لجنة القانون الدولي إل  إحراا تقدم مي المناقشــــة مي اللجنة الســــادســــة  

بتعايا تفالل ا  محســــــــب، بل ســــــــتثبة إيضــــــــا التاام اللجنة الســــــــادســــــــة 
ــادســــة تحتفظ بالمســــ ولية   م  لجنة القانون الدولي. وســــتظل اللجنة الســ

 الن ائية لن معالجة الموضو .

)جنوب إمريقيا(  قال إن الولاية القضــــــــــــائية   السدددددددديد موليفي - 44
العالمية م مة لضــــمان المســــا لة، لا ســــيما م  تاايد التنقل بين الدول.  

ــائيـة  ولئن  انة هنـاك إمثلـة لديدة ل ل  التطبيق النـاجم للولاية القضــــــــــــ
ــودمة تحدياة لملية   ــين هبري، مقد صـــــــــ ــية حســـــــــ العالمية، مثل قضـــــــــ

ــال إســـــــــــــــــا ة   مي ــان. وللاوة لل  ذلـــك، لا ياال احتمـ  ثير من الأحيـ
اســـــــــــــتخدام الولاية القضـــــــــــــائية العالمية حقيقة واقعة، ولا بد من ثم لمن  

ــحيحة،   يطبقون الولاية العالمية إن يفعلوا ذلك م  مرالاة ــباب الصـ الأسـ
وهي ضمان مسا لة مرت بي الجرائم، ولدم القيام بذلك لدوام  سياسية.  
وينبغي بذل الج ود للتغلب لل  هذ  التحدياة، بما مي ذلك مي سـياق  

 الفريق العامل.

وإضــــــــــــــاف قـائلا إن جنوب إمريقيـا تعرب لن إســــــــــــــف ـا لجمود  - 45
د ي ون من الضــــــروري المناقشــــــاة بشــــــةن الولاية القضــــــائية العالمية. وق

النظر ميمــا إذا  ــانــة هنــاك نُُ   بــديلــة يم ن للجنــة إن تســــــــــــــتخــدم ــا  
 إجل المضي قدما مي الموضو . من
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)مــاليايــا(  قــال إنــه ينبغي إجرا  تحليــل  السددددددددديدد عبدد العزيز - 46
قانوني متعمق لمبدإ الولاية القضـــــــــائية العالمية من إجل إيجاد إرضـــــــــية 

لضــــــــــا . وينبغي للجنة إيضــــــــــا إن تحلل مشــــــــــتر ة بين جمي  الدول الأ
إســـــــــباب الاســـــــــتجابة القليلة للدول الألضـــــــــا  لطلباة الحصـــــــــول لل  

نطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيق ا، ولن المعاهداة  معلوماة لن
الدولية المنطبقة مي هذا الصــــــــــــدد ولن قوالدها القانونية وممارســــــــــــات ا  

نة التوصـل إل  توامق  را  القضـائية لل  الصـعيد الوطني. وتحاول اللج
بشــــــــــــــةن تعريف الولاية القضــــــــــــــائية العالمية ونطاق ا وتطبيق ا منذ إ ثر 

ــذلــك مــ ن المــدخلاة التي تقــدم ــا لجنــة القــانون   من لقــد من الامن. ول
 الدولي ست ون مفيدة مي توجيه مناقشاة اللجنة.

)إســــــرائيل(  إشــــــارة إل  ملاحظاة ومد   معود    ويو   السدددديدة  - 47
  مقـالـة  والســـــــــــــبعين،  الرابعـة  الـدورة  مي  الألمـال  جـدول  بنـد  ةن بشــــــــــ ــــ هـا بلـد 
  مرت بي تقديم  وضــمان  العقاب  من   الإملاة   م امحة  بم ان  الأهمية  من  إن 

. ومي الوقة نفســـه، تشـــاطر  العدالة  إل   دولياا  قلقاا  تثير  التي   الجرائم   إخطر 
ح ومـة بلـدهـا القلق من إن تقوم ج ـاة مـاللـة، تســـــــــــــع  بـ مراط إل  الـدم  
ــ اوى  ــائية العالمية لتقديم شــ ــتخدام مبدإ الولاية القضــ ــية، باســ ــياســ بمورب ســ

ــلة واهية  اائفة مي  ــلة ل ا بالحادثة المعنية إو ل ا صـ ــائية لا صـ ولاياة قضـ
ب ا. وهذ  الشـ اوى لا تقوح مباد  السـيادة والولاية الاحتياطية والمجاملة 

ل  العلاقـاة محســــــــــــــب، بـل إن ـا ت ثر إحيـانـاا تـةثيراا ضــــــــــــــارا، دون دا ، ل 
ــائية المحلية،  ــية. ومن إجل الحفاظ لل  نااهة الإجرا اة القضـــ الدبلوماســـ
من الأهمية بم ان ضــــــمان قيام الدول، إل  جانب ســــــن التشــــــريعاة التي 

ــريعية   تم ن من  ــماناة تشـــ ــن ضـــ ــائية العالمية، بســـ ــتخدام الولاية القضـــ اســـ
 .سياساتية لمن  إسا ة استعمال المبدإ  تنظيمية إو  إو 

ــتمرار الاختلاف مي اةرا  بين  - 48 ــامة قائلة إنه نظرا لاســـــــ وإضـــــــ
الدول، ممن السـابق لأوانه التوصـل إل  إي قراراة بشـةن مسـائل إسـاسـية 
مثل إم انية وضـــــــــ  قائمة بالجرائم التي يم ن ممارســـــــــة الاختصـــــــــاج 
العالمي بشـةن ا، إو المر ا القانوني للمبدإ إو شـروط تطبيقه. وبالإضـامة 

ــ ل ــائية  إل  ذلك، يشــــ ــاة الدول ميما يتعلق بالولاية القضــــ تحديد ممارســــ
ــلة تظل  ــيا لأن معظم البياناة القانونية ذاة الصــــــــ العالمية تحديا رئيســــــــ

بما مي ذلك المعلوماة المتعلقة بالأسـاس الذي يسـتند إليه البة  -سـرية 
مي الش اوى، وما إذا  انة الش وى قد قدمة إيضا مي دولة ل ا صلاة 

ما إذا  انة الشــ وى قد رُمضــة لأســباب تتعلق بالولاية قضــائية إوثق، و 
ــة.  ــالي،القضــــــــــــــــائيـ ــالتـ ــة وبـ ــال ثمـ ــاد ي دي لأن  بير احتمـ  لل  الالتمـ

 المتــاحــة الوحيــدة المعلومــاة وهي الجم ور، لعــامــة المتــاحــة المعلومــاة
 الدول ممارســــــــة لن دقيقة غير  صــــــــورة تقديم إل  الدولي، القانون  للجنة

ل   . ولذلك، منســــــــليم قانوني تحليل لليه يقوم لا هش إســــــــاس تومير وا 
الأمضـــل إن تواصـــل الدول مداولات ا بشـــةن هذا الموضـــو  داخل اللجنة. 

ــائية ”وقالة إن قرار لجنة القانون الدولي إدراج موضــــــــــو   الولاية القضــــــــ
مي برنـام  لمل ـا الطويـل الأجـل هو قرار يـةتي بنتـائ     “الجنـائيـة العـالميـة

ــابق لأ ــية ومي وقة ســ وانه ويفتقر إل  توامق اةرا  المطلوب، لأنه ل ســ
 لم يحظ بتةييد لدد  بير من الدول الألضا  مي سياق اللجنة.

)مصـــــــــر(  قال إن الولاية القضـــــــــائية العالمية السدددددديد ال ري    - 49
ينبغي إن ت ون م ملة للولاية الوطنية لا بديلا لن ا. وينبغي إن يقتصـر  
اللجو  إلي ــا لل  الحــالاة التي ت ون مي ــا الــدول محــل ارت ــاب الجرائم 

 وينبغيغير راغبة مي ممارسة الولاية القضائية إو غير قادرة لل  ذلك.  
 إســـــــــــــــا ة لن تمتن  إن العـالميـة القضـــــــــــــــائيـة لولايـةا تمـارس التي للـدول

 .سياسية لأغراح استخدامه ولن المبدإ هذا استخدام

قـائلا إن من الضــــــــــــــروري إن يتقيـد تطبيق الولايـة  وإضـــــــــــــــاف - 50
القضـــــــائية العالمية بمباد  القانون الدولي العام والقانون الدولي العرمي، 
ــ ون ا   ــيادة الدول، ولدم التدخل مي شـــــــــــ ومي مقدمت ا مباد  احترام ســـــــــــ
الداخلية، وحصــــــــــــــانة ر ســــــــــــــا  الدول والح وماة و بار المســــــــــــــ ولين،  

 والحصانة الدبلوماسية.

ي ون من المفيد للجنة إن تر ا مناقشــــات ا لل  المجالاة  وقد - 51
 الدولةالتي يوجد مي ا اتفاق بين الومود، من قبيل التعاون الدولي ورضــــا 

ــر و لاهمامحل وقو  الجريمة،  ــي  لنصــــــــ  الجنائية  العدالة لإقامةرئيســــــــ
 .العالمية القضائية الولاية مبدإ إساس لل 

ــائلا إن وم ـــ - 52 ــه قـ  طريلـــدم  ينبغيد بلـــد  يرى إنـــه واختتم  لامـ
الموضــو  لل  برنام  العمل الحالي للجنة القانون الدولي حت  تتوصــل 

 . را اللجنة السادسة ومريق ا العامل إل  توامق 

) وبا(  إ دة التاام ح ومة بلدها   السددددديدة اوارديا اونزاليو - 53
ــة  ــاب لـلـ  الـجـرائـم الـمـرتـ ـبـــــ ــة الإمـلاة مـن الـعـقـــــ ــامـحـــــ ــابـــــــة بـمـ ـــــ الـثـــــ

الإنســانية، وقالة إن مبدإ الولاية القضــائية العالمية ينبغي إن ي ون   ضــد
ــا  مي إطار الجمعية العامة.  موضـــــــــــ  نقاش بين جمي  الدول الألضـــــــــ

محا م البلدان المتقدمة وإضامة إن ومد بلدها يشعر بالقلق إاا  ممارسة 
للولاية القضـــائية العالمية من دون مبرر بشـــ ل انفرادي وبصـــورة انتقائية  
وبدوام  سياسية ضد إشخاج طبيعيين إو التباريين من البلدان النامية، 
ودون وجود إســـــــــــــــاس لـذلـك مي إي قـالـدة إو معـاهـدة دوليـة. وهو يـدين 

تسـت دف ب ا دولا إخرى، إيضـاا قيام دول بسـن قوانين ذاة دوام  سـياسـية  
 مما ي دي إل  لواقب ضارة بالعلاقاة الدولية.
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وإردمة تقول إن ال دف الرئيســــــــــــي للجمعية العامة ميما يتعلق  - 54
ــ  مجمولة من القوالد  ــائية العالمية ينبغي إن ي ون وضـــــ بالولاية القضـــــ

المباد  التوجي ية الدولية لمن  اســــــــــتغلال المبدإ، والحفاظ بذلك لل   إو
لســــــــــــــلام والأمن الــدوليين. وينبغي إن تمــارِس المحــا م الوطنيــة الولايــةَ ا

ــيادة  ــاواة مي الســــــــ ــارم لمباد  المســــــــ ــائية العالمية مي امتثال صــــــــ القضــــــــ
والاســتقلال الســياســي ولدم التدخل مي الشــ ون الداخلية للدول الأخرى. 

ــائية العالمية للتقليل من احترام الولا ية وينبغي إلا تُســـــــتخدم الولاية القضـــــ
القضــــــــــــــــائيــة الوطنيــة للبلــد إو من احترام نااهــة وقِيَم نظــامــه القــانوني، 

تُســتخدم بشــ ل انتقائي لأغراح ســياســية مي تجاهل لقوالد القانون   وإلا
الــــدولي ومبــــادئــــه. وينبغي إن يحــــد الاحترامُ المطلق لســــــــــــــيــــادة الــــدول 

وينبغي إن ت ون هذ   .نطاق ممارســــــــــــــة الولاية القضــــــــــــــائية العالمية من
ولايـة اســــــــــــــتثنـائيـة وت ميليـة مي طـابع ـا وإلا يُلجـة إلي ـا إلا مي الحـالاة ال

التي يتعذر مي ا اللجو  إل  إي ســـــبيل  خر لإقامة دلاوى ضـــــد مرت بي 
الجرائم ومن  إملات م من العقاب. وللاوة لل  ذلك، يجب لدم التشـ يك 
مي الحصــــــــانة المطلقة الممنوحة بموجب القانون الدولي لر ســــــــا  الدول 

الموظفين الدبلوماســيين وغيرهم من  بار المســ ولين، وينبغي إلا تنُت ك  و 
المبـاد  والقوالد الدوليـة المســــــــــــــتقرة والمقبولة لالميـا تحـة غطـا  الولاية 
ــائية العالمية. وإخيرا، قالة إنه ينبغي لدم تطبيق المبدإ إلا لل   القضــــــــ

 الجرائم المرت بة ضد الإنسانية.

اراغواي(  قال إن باراغواي تعترف )ب   السدددددديد جيري  سددددددوتو - 55
ــية وبوجود نظام قانوني  مي ــاســـــــ ــتورها بمباد  القانون الدولي الأســـــــ دســـــــ

يتجاوا حدود الولاية الوطنية وي فل، لل  إســــــاس المســــــاواة بين الدول، 
ــقط بالتقادم جرائم مثل التعذيب،  ــان ولا يجيا إن تســــ حماية حقوق الإنســــ

، والاختطاف والقتل بدوام  سياسية. والإبادة الجمالية، والاختفا  القسري
ــائيـة العـالميـة،   وبموجـب القـانون الجنـائي للبلـد وومقـا لمبـدإ الولايـة القضــــــــــــ
ــائيــة للمحــا م الوطنيــة لتشــــــــــــــمــل الأمعــال المرت بــة   تمتــد الولايــة القضـــــــــــــ

ــالم القانونية التي تتمت  بحماية لالمية، وومقا  مي ــد المصــــــــ الخارج ضــــــــ
ة الدولية التي انضــمة إلي ا باراغواي. للالتااماة الناشــئة لن المعاهدا

وإردف يقول إن القانون المحلي الذي يُنفذ بموجبه نظام روما الأســــاســــي 
يمي ا الولاية القضــــــــائية الوطنية لن الولاية القضــــــــائية العالمية، ويرســــــــم 
ــائية الوطنية، ويفرح لقوباة لل  الجرائم المرت بة   حدود الولاية القضـــــ

 ة الجمالية وجرائم الحرب.ضد الإنسانية، والإباد

واختتم  لامه قائلا إن الولاية القضـــائية العالمية، التي تخضـــ   - 56
لمبدإي الت امل وحســــــــن النية، ذاة إهمية بالغة لضــــــــمان تقديم مرت بي  
الجرائم ضد الإنسانية والانت ا اة المن جية لحقوق الإنسان إل  العدالة، 

ممــارســــــــــــــت ــا إلا ومقــاا لمبــاد   ممــا يمن  الإملاة من العقــاب. ولا يم ن
 ميثاق الأمم المتحدة واسترشاداا بمباد  القانون الدولي.

)الاتحاد الروســـــي(  قال إن بلد  ملتام   السددديد بروسددد وريا وا  - 57
بم ـامحـة الإملاة من العقـاب لل  إشــــــــــــــد الجرائم خطورة بموجـب القـانون  

( يبين مرة إخرى  A/75/151الــدولي. وإضـــــــــــــــاف إن تقرير الأمين العــام ) 
هناك طائفة واســعة من اةرا  بشــةن الولاية القضــائية العالمية، والجرائم  إن 

التي تنطبق للي ـا، والتي تنج للي ـا الصـــــــــــــ وك القـانونيـة، والطرق التي 
ــفاا. وهنا ك  تمارَس ب ا. وينبغي للدول إن تمتن  لن تطبيق هذا المبدإ تعســــ

ــائية العالمية إل    ــتخدام الانفرادي للولاية القضــ حالاة  ثيرة إدى مي ا الاســ
صـــــــــــعوباة شـــــــــــديدة مي العلاقاة بين الدول. ورإى إن ممارســـــــــــة الولاية 
ــائيـة العـالميـة يجـب إن تتوامق م  التاامـاة الـدول بموجـب القـانون   القضــــــــــــ

وة لل  الدولي، لا سيما الالتااماة المتعلقة بحصانة مس ولي الدول. وللا 
ذلـك، هنـاك إدواة إخرى لم ـامحـة الجريمـة إل  جـانـب الولايـة القضــــــــــــــائيـة 
العالمية. ومي هذا الصـــــــدد، إشـــــــار إل  إهمية تعايا اةلياة القائمة لل  
المعــاهــداة للتعــاون مي مجــال العــدالــة الجنــائيــة، مثــل تبــادل المســـــــــــــــالــدة 

 .القضائية وتبادل المعلوماة والتعاون بين هيئاة التحقيق 

وإخيرا، قــال إنــه لم يتحقق إي تقـــدم يــذ ر مي منـــاقشـــــــــــــــة هــذا  - 58
من جـدول الألمـال خلال الســـــــــــــنـة المـاضـــــــــــــيـة. ونظرا لاســـــــــــــتمرار   البنـد 

الرإي بين الــــدول، ليس من الم  ــــد مــــا إذا  ــــان هنــــاك   الاختلامــــاة مي 
احتمال حقيقي لتقارب مواقف ا ولوضــــــــــ  قوالد ومعايير موحدة لممارســــــــــة 

 .لمية الولاية القضائية العا 

  )الســــــــنغال(  قال إن الولاية القضــــــــائية العالمية هي   السددددديد لي  - 59
إحدى الأدواة الرئيسية لمن  الانت ا اة الجسيمة للقانون الدولي والمعاقبة 
للي ــا. وإمــاد بــةن الســـــــــــــنغــال قــد إدرجــة هــذا المبــدإ مي نظــام ــا القــانوني  

اســــــــــــي  الذي ينفذ نظام روما الأســــــــ ــــ 2007المحلي لن طريق قانون لام  
ــنغالية الاختصــــــــــــاج   للمح مة الجنائية الدولية، الذي يمنم المحا م الســــــــــ

القضــــــــــــــــايـــا التي تنطوي لل  الإبـــادة الجمـــاليـــة، والجرائم المرت بــــة   مي 
الإنسانية وجرائم الحرب، ولل  الألمال الإرهابية، ولن طريق قانون  ضد 
ــامة إل  ذلك،   2018لام  ضــــ لم امحة غســــــل الأموال وتمويل الإرهاب. وا 

مالسنغال طرف مي لدد من الص وك الدولية التي تتناول مسائل قد ت دي 
إل  ممارســة الولاية القضــائية العالمية. ويجب ممارســة هذ  الولاية بحســن 

 .نية، وليس بصورة انتقائية، وومقا لمباد  القانون الدولي 

وإضــاف قائلا إنه ينبغي التبار مبدإ الولاية القضــائية العالمية  - 60
ت ميليـــا. متق  لل  لـــاتق المحـــا م المحليـــة للـــدولـــة المســــــــــــــ وليـــة مبـــدإ 

ــائية ميما يتعلق  ــية لن إجرا  التحقيقاة إو الملاحقاة القضـــــــ ــاســـــــ الأســـــــ
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بالجرائم التي يرت ب ا رلاياها مي إقليم ا إو مي إما ن إخرى خاضـــــــــــــعة 
الولاية القضـــائية العالمية ينبغي   لولايت ا القضـــائية. وتاب   لامه قائلا إن

ثم إلا تمـارس إلا لنـدمـا لا تســــــــــــــتطي  الـدول التحقيق م  المت مين  من 
بارت اب الجرائم إو مقاضـات م إو لا ترغب مي ذلك. ويجب إن تسـت دف 
إي شـــــــروط مرتبطة بتطبيق الولاية القضـــــــائية العالمية تحســـــــين معاليت ا  
م انية التنب  ب ا وليس تقييد إم انية تقديم مرت بي الجرائم إل  العدالة.  وا 
ولذلك من الم م التوصـــــــــل إل  توامق  را  بشـــــــــةن تعريف المبدإ ونطاق 
تطبيقـه. ونظراا للتبـاينـاة ال بيرة بين القوانين الوطنيـة مي هـذا الصــــــــــــــدد، 
ــةنـه  ســــــــــــــي ون من المفيـد إن يـةتي المجتم  الـدولي بنج محـدد من شــــــــــــ

ــالـد مي تنســــــــــــــيق تلـك القوانين، إو لل  الأقـل مي تحقيق قـدر  إن يســــــــــــ
 ين ا.التقارب ب  من

وقــال مي ختــام  لمتــه إن ومــد بلــد  ي يــد إن تواصـــــــــــــــل اللجنــة  - 61
الســادســة مداولات ا بشــةن شــروط ممارســة الولاية القضــائية العالمية تجنباا  
للصـــعوباة الســـياســـية الناجمة لن تطبيق ا. واســـتدرك قائلا إنه لا يم ن  

وبوسـ  تحقيق نتيجة مرضـية إلا إذا تم توضـيم الجوانب القانونية للمبدإ، 
لجنة القانون الدولي وحدها إن تضطل  ب ذ  الم مة. وإلرب من ثم لن 
ــائية الجنائية العالمية“  ــو  ”الولاية القضـــــــــ ترحيب ومد بلد  ب دراج موضـــــــــ

 برنام  لمل اللجنة الطويل الأجل. مي

)بور ينا ماســـــو(  قال إن مبدإ الولاية القضـــــائية  السدددديد رامد  - 62
لاقي للبشــــــــرية جمعا  مي م امحة الإملاة العالمية يجســــــــد الواجب الأخ

من العقـاب وهو الســــــــــــــبيـل الوحيـد مي  ثير من الأحيـان لتحقيق العـدالـة 
ــو إلادة تة يد   ــاف إن بور ينا ماســ ــوإ الجرائم. وإضــ ــحايا إســ ــالم ضــ لصــ

 2018التاام ـا ب ـذا المبـدإ بـ دراجـه مي القـانون الجنـائي المعتمـد مي لـام 
إيضـــــــــــــــا قـانون ينج لل  الإجرا اة . والتُمــد 2019والمنقم مي لـام 

اللاامـــة لتنفيـــذ نظـــام رومـــا الأســــــــــــــــاســــــــــــــي للمح مـــة الجنـــائيـــة الـــدوليـــة 
ماســـــــو ويحدد الســـــــلطاة المعنية بالتنفيذ. وللاوة لل  ذلك،  بور ينا مي

ــ وك دولية تنج لل  التاام لام  ــو طرما مي لدة صـ ــ ل بور ينا ماسـ تشـ
الصــــــــــــــ وك المتعلقـة بـالتعـذيـب،  بـالمحـا مـة، بمـا مي ذلـك  بـالتســــــــــــــليم إو

 والاختفا  القسري والقانون الدولي الإنساني.

ول ي تطبق الولاية القضــــــــائية العالمية بفعالية، رإى إنه ينبغي   - 63
من خلال الاتفاقاة الثنائية محسـب،  ســد الثغراة مي القوانين الوطنية لا

ئي بل إيضــــــــــــا من خلال  لياة معالة متعددة الأطراف للتعاون القضــــــــــــا
وتبادل المســـــــالدة القضـــــــائية مي المســـــــائل الجنائية. وللاوة لل  ذلك، 
ينبغي للجنة إن تســــع  إل  موا مة القوانين الوطنية المتباينة لن طريق 

 وض  صك متعدد الأطراف.

ومن إجــل الحفــاظ لل  توامق اةرا  بشــــــــــــــــةن نطــاق وتطبيق  - 64
ممـارســــــــــــــت ـا   الولايـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة، إشــــــــــــــار إل  إنـه ينبغي لـدم

يتعلق بــةخطر الجرائم الــدوليــة، بمــا مي ذلــك الإرهــاب وتمويــل   ميمــا إلا
الإرهـــــــاب، والإبـــــــادة الجمـــــــاليـــــــة، وجرائم الحرب، والجرائم المرت بـــــــة  

الإنســـــــانية، والرق، والتعذيب، والاتجار بالأشـــــــخاج، ومي امتثال  ضـــــــد
ــيادة بين  ــاواة مي السـ ــية للقانون الدولي، مثل المسـ ــاسـ جمي  للمباد  الأسـ
 الدول، ولدم التدخل مي ش ون ا الداخلية وحصانة ممثلي الدول.

)الم ســيك(  قال إن بلد  ملتام ببنا     السدديد وروشددا ووابوينااا - 65
القدراة لل  الصـــــــــــعيدين الوطني والدولي لم امحة الإملاة من العقاب 
لل  الجرائم التي تشــــــــــــــغـــل بـــال المجتم  الـــدولي   ـــل. ملا بـــد للـــدول 

قانونا من الظروف التي يم ن إن تمارس مي ا الولاية القضـائية  تتة د إن
العـالميـة. وإلرب لن ترحيـب ومـد بلـد  بقرار لجنـة القـانون الـدولي إدراج 
موضــــــو  ”الولاية القضــــــائية الجنائية العالمية“ مي برنام  لمل ا الطويل 
الأجــل وإلرب لن إملــه مي نقلــه إل  برنــام  العمــل الحــالي مي إقرب 

م ن، خاصـة وإن مناقشـة اللجنة بشـةن لدد من المواضـي  تقترب  وقة م
 من ن ايت ا.

ــائية العالمية  - 66 ــار إل  إهمية التمييا بين مبدإ الولاية القضـــ   -  وإشـــ
حيا تتمت  الدول بســـــــــــــلطة النظر مي جرائم معينة مي محا م ا المحلية، 
ــحية إو مرت ب الجريمة إو الم ان الذي   ــلة بالضــــ ــرورة وجود صــــ دون ضــــ

 aut dedere aut)ومبـدإ التســـــــــــــليم إو المحـا مـة  -  رت بـة ميـه الجريمـة ا 

judicare)  وهو التاام لل  الدول مي حالة الجرائم التي تربط ا ب ا صـلة ،
من حيـا الولايـة الإقليميـة إو الجنســـــــــــــيـة الفعليـة إو غير الفعليـة لمرت ــب  

  ي الجريمة. وذ ر إن مبدإ الولاية القضـــــــــــائية العالمية راســـــــــــ  صـــــــــــراحة م 
ميمــا يتعلق بجرائم الحرب ومي اتفــاقيــة الأمم  1949اتفــاقيــاة جنيف لعــام 

المتحدة لقانون البحار ميما يتعلق بالقرصـــــــــــنة، بينما يتجل  مبدإ التســـــــــــليم  
المحـا مـة مي المعـاهـداة الـدوليـة المتعلقـة بـالإبـادة الجمـاليـة، والتعـذيـب،   إو 

 .ملاحة البحرية والاختفا  القسري، وال جماة لل  الطيران المدني وال 
ورإى إن المحا م الوطنية يجب إن تحتفظ بالمس ولية الرئيسية  - 67

لن ممارسة الولاية القضائية. وينبغي إلا يتخذ المجتم  الدولي إجرا اة 
لل  إســــــــــاس الولاية القضــــــــــائية العالمية إلا مي الحالاة التي لا ترغب 

المح مة الجنائية مي ا الدولة إو لا تســـــتطي  إن تتصـــــرف ولا تتمت  مي ا 
الدولية إيضـــــــــــاا بالاختصـــــــــــاج. ومن شـــــــــــةن هذا الن   إن ي فل احترام 
ــد الفجوة  ــيادة ومبدإ لدم التدخل مي شــــــــ ون الدول الأخرى، م  ســــــ الســــــ

 القائمة مي مجال الإملاة من العقاب إيضا.
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وختاماا، قال إن ومد بلد  ســــــيواصــــــل العمل لل  وضــــــ  إطار  - 68
ــائية العالمية من إجل م امحة قانوني واضــــــــــم  لممارســــــــــة الولاية القضــــــــ

الإملاة من العقـــاب. ومن الم م إلا يغيـــب لن البـــال إن الأمر يتعلق 
بـ م ـانيـة تومير العـدالـة والجبر لضــــــــــــــحـايـا إشــــــــــــــد الجرائم خطورة، بعيـدا  

 الالتباراة السياسية والقانونية. لن

نـه يجـب )مييـة نـام(  قـالـة إ  وين ثي هوناالسددددددددديددة ن وين  - 69
ــائية العالمية وتطبيقه ومقا للمباد  الم رســــــــــة  تعريف مبدإ الولاية القضــــــــ

ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لموما، بما مي ذلك المســـــــــــاواة  مي
السـيادة، ولدم التدخل، وحصـانة مسـ ولي الدول من الولاية القضـائية  مي

ية القضـــــــائية الجنائية الأجنبية. وإضـــــــامة إنه ينبغي لدم ممارســـــــة الولا
العــالميــة إلا ميمــا يتعلق بــةخطر الجرائم الــدوليــة، بمــا مي ــا جرائم الحرب 
والإبادة الجمالية والجرائم المرت بة ضـــد الإنســـانية، وينبغي إلا تســـتخدم 
ــائية تنطوي  إلا  حل إخير وبالتبارها م ملة لأســـــس إخرى للولاية القضـــ

وإردمــة تقول إنــه  لل  صــــــــــــــلــة إقوى بــالجريمــة، مثــل الولايــة الإقليميــة.
ينبغي، للاوة لل  ذلـك، إلا تمـارس الـدولـة هـذ  الولايـة إلا مي الحـالاة 
التي ي ون مي ــــا المت م بــــارت ــــاب الجريمــــة موجودا مي إقليم ــــا، وبعــــد 
التشاور م  الدولة التي وقعة مي ا الجريمة والدولة التي يحمل الشخج 

دى هاتين الدولتين  المعني جنسيت ا بشةن إم انية تسليم الشخج إل  إح
 لمحا مته، رهنا بمرالاة قالدة اادواجية التجريم.

ونظرا إل  إنــه لا تاال هنــاك  را  متبــاينــة بين الــدول بشـــــــــــــــةن  - 70
ــائية العالمية ونطاق ا وتطبيق ا وقائمة الجرائم  تعريف مبدإ الولاية القضـــــــــ
التي ينبغي إن تنطبق للي ا، رإة من المســـــــــــتصـــــــــــوب وضـــــــــــ  معايير  

توجي يــة مشــــــــــــــتر ــة، ينبغي التر يا مي ــا بوجــه خــاج لل   مبــاد  إو
ضـــــــــــــرورة تطبيق المبدإ بحســـــــــــــن نية وبطريقة محايدة. ويم ن إن ت ون  
القراراة والأح ـام ذاة الصــــــــــــــلـة الصــــــــــــــادرة لن مح مـة العـدل الـدوليـة 

 وإلمال لجنة القانون الدولي موارد مفيدة لمناقشة اللجنة.

ــائية العا - 71 لمية إداة هامة لم امحة الجرائم وقالة إن الولاية القضــ
الــــــدوليــــــة وم ــــــامحــــــة الإملاة من العقــــــاب. وينج قــــــانون العقوبــــــاة 

ــائيــة العــالميــة مي حــالــة جرائم  مييــة مي نــام لل  تطبيق الولايــة القضـــــــــــــ
 معينة، ومقاا للمعاهداة الدولية التي تش ل ميية نام طرما مي ا.

)الممل ة العربية الســــــعودية(  قالة إن مبدإ   السدددديدة وبو علي - 72
ــ  لتحقيق غاية جديرة بالثنا ، وهي  ــائية العالمية قد وُضـــــــــ الولاية القضـــــــــ
م امحة الإملاة من العقاب، ولا سـيما بالنسـبة للجرائم الخطيرة، بما مي ا 
الجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية. وإضـــــــــــامة إن من الم م النظر مي القوانين 

ــن ا  ــا ، نظرا لتباين ممارســـــــــاة الدول والتدابير التي تســـــــ الدول الألضـــــــ

يتعلق بتطبيق هــــذا المبــــدإ. ويجــــب إن ي ون اللجو  إل  المبــــدإ  ميمــــا
حــالاة معينــة متمثلــة مي الجرائم الخطيرة ومي الحــالاة التي ت ون  مي

مي ـا الـدول التي ارت بـة مي ـا الجرائم غير راغبـة مي ممـارســـــــــــــــة ولايت ـا  
ك. ولا بـــد من لـــدم الخروج مي تطبيق ـــا غير قـــادرة لل  القيـــام بـــذل ـــ إو
المبـاد  المعتمـدة مي ميثـاق الأمم المتحـدة والقـانون الـدولي. وينبغي   لن

ــيادة  ــائية العالمية لتقويح مباد  ســــ ــتخدام الولاية القضــــ ــا لدم اســــ إيضــــ
الدول ولدم التدخل مي الشـــــــــ ون الداخلية للدول والمســـــــــاواة بين الدول. 

جو  إل  الولاية القضــــــــــــائية العالمية دون واختتمة  لام ا قائلة إن إي ل
 إيلا  الالتبار ل ذ  النقاط الأساسية سي دي إل  تسييس هذا المبدإ.

)إلمــانيــا(  قــالــة إن ومــد بلــدهــا يوامق لل   السددددددددديدددة بدداد  - 73
ــاة مرت بي ا تق    إن ــية لن التحقيق مي الجرائم ومقاضــ ــ ولية الرئيســ المســ

قليمية. ومي الوقة نفســــــه، تشــــــ ل لل  لاتق الدولة صــــــاحبة الولاية الإ
الولاية القضــــائية العالمية إداة معالة ومتناســــبة من إدواة القانون الدولي 
العرمي للســـــــــــعي إل  ضـــــــــــمان المســـــــــــا لة لن إخطر الجرائم التي تثير  
ن  انة تفضـــــــل إن يحيل  شـــــــواغل دولية. وإضـــــــامة قائلة إن إلمانيا، وا 

جرائم إل  المح مـــــة مجلس الأمن الحـــــالاة التي تنطوي لل  هـــــذ  ال
الجنـائيـة الـدوليـة بصــــــــــــــورة إ ثر تواترا، مـ ن ـا ترى قيمـة مي وجود إطـار 

 قانوني محلي يتيم ل ا القيام بدورها مي تحقيق المسا لة.

وإردمة قائلة إن المدلين العامين مي إلمانيا يســـــــــــتطيعون منذ  - 74
المية ، بموجب القانون المحلي، ممارســـة الولاية القضـــائية الع2002لام 

ــانية  ميما يتعلق بجرائم الإبادة الجمالية والجرائم المرت بة ضــــــــــــد الإنســــــــــ
وجرائم الحرب المرت بة خارج إلمانيا، بغح النظر لن جنســية الضــحية 
إو مرت ب الجريمة. غير إنه لا يوجد ح م بشــــــــــةن المســــــــــ ولية الجنائية 
ــانة  ــياة الالتبارية الأخرى، وقد يلام إخذ الحصـــ للشـــــر اة إو الشـــــخصـــ
الشـــــــــــــخصـــــــــــــية مي الالتبار. وللاوة لل  ذلك، ل ي يحا م المت م إمام 
مح مـة إلمـانيـة، يجـب إن ي ون موجودا مي إلمـانيـا  ولم يســــــــــــــمم بـ جرا  

 المحا ماة غيابيا مي النظام القانوني الألماني.

ومضـــــة تقول إن وحداة خاصـــــة للشـــــرطة والادلا  إنشـــــئة  - 75
ــةن  2011قيق منــذ لــام للتحقيق مي الجرائم الــدوليــة. ويجري التح بشـــــــــــــ

ــانيـة وجرائم حرب ارت ب ـا إمراد من النظـام  ــد الإنســــــــــــ جرائم مرت بـة ضــــــــــــ
السـوري، بما مي ذلك الاسـتخدام المالوم للأسـلحة ال يميائية.  ما تجري 
المقـاضــــــــــــــاة مي لـدة قضــــــــــــــايـا إمـام المحـا م الألمـانيـة بشــــــــــــــةن التعـذيـب 

تنظيم الــدولــة الســــــــــــــجون الســــــــــــــوريــة والجرائم التي ارت ب ــا إمراد من  مي
محا مة  2020الإســــلامية. معل  ســــبيل المثال، بدإة مي نيســــان/إبريل 

إمراد إج اة مخابراة الجم ورية العربية الســورية بت مة ارت اب  اثنين من
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جرائم ضــــد الإنســــانية  واتُ م إحد المدل  للي م بالإشــــراف لل  تعذيب 
ــامة إل  ذلك،  4  000إ ثر من  ضـــ شـــــخج مي ســـــجن قرب دمشـــــق. وا 

ــليم مواطن إجنبي إل  إلمانيا لمواج ة ت م بارت اب جريمة الإبادة  تم تســـــ
 الجمالية ضد الطائفة الأيايدية مي العراق.

واختتمــة  لام ــا قــائلــة إن المــدلين العــامين الألمــان يقومون   - 76
جريمة دولية. والرسـالة واضـحة، وهي   100حاليا بالتحقيق مي إ ثر من 

إنه لا يم ن لمن يرت بون الفظائ  إن يشـــعروا بالأمان وإن م ســـيحاســـبون 
 مي ن اية المطاف.

رســــــــة )ال اميرون(  قالة إنه ينبغي مما السددددديدة بان ين  يلي  - 77
الولاية القضــــــائية العالمية بحذر شــــــديد. وإلربة لن قلق ومد بلدها إاا  
الف رة القائلة بضــــــرورة تطبيق الولاية القضــــــائية العالمية لل  إي جريمة 
خطيرة ترت ـب مي الخـارج، بغح النظر لن م ـان ارت ـاب ـا وجنســــــــــــــيـة 
المرت ب إو الضــــحية. م ســــناد المســــ ولية الرئيســــية لن محا مة مرت ب 

لجريمة ومعاقبته إل  دولة المح مة انت اك لســــــــــــيادة الدولة. ومن الم م ا
مبدإ الولاية القضـائية العالمية. وليس  إسـا ة اسـتخدام تجنب اسـتغلال إو

ــةن المبدإ،   ــار قائل بالالتقاد بالإلاام بشــــــــ ــ  الانتشــــــــ هناك بعد رإي واســــــــ
 ويصر لدد من الدول لل  معارضته.

لقضــــائية العالمية، ينبغي إن ي ون  إن مبدإ الولاية ا  ةوإوضــــح - 78
م ملا للولايـاة القضــــــــــــــائيـة الوطنيـة، وإلا إن يحـل محل ـا، حت  يحـامظ 
لل  مصـــــــــــــــداقيتـه، وينبغي إلا يُحت  بـه إلا ميمـا يتعلق بـةخطر الجرائم 
والفظائ ، وإلا يستخدم لتحقيق غاياة سياسية. ولتطبيق الولاية القضائية 

ولة مي إقامة ولايت ا القضـائية اسـتنادا العالمية، يجب إن تسـتند سـلطة الد
قويــا إل  القــانون الــدولي، وليس مقط إل  القوانين الوطنيــة للــدولــة التي 

إل  إنـه لا يجوا لـدولـة إخرى  ةتجيا الاحتجـاج ب ـذ  الولايـة. وإشـــــــــــــــار 
تدلي الولاية القضــــــــــائية ما لم ت ن الدولة التي ارتُ بة مي ا الجريمة  إن
دة للتحقيق مي الجريمة إو مقاضــــــــــاة مرت بي ا  بينة إن ا غير مســــــــــتع قد

قادرة لل  ذلك. ويم ن إن ت ون هناك قالدة تقول بضــــــــــــرورة إن  وغير
ــائية العالمية إولا لل  موامقة  ــل الدولة التي تطالب بالولاية القضـــــ تحصـــــ
 الدولة التي ارت بة مي ا الجريمة والدولة التي ل ا صلة جنسية بالجريمة.

إن ال اميرون تخوح حربا ضد الإملاة   ةائلق ا لام  ةوتابع - 79
من العقاب لل  جمي  المســــتوياة، وهي طرف مي لدة صــــ وك تطبق 

إل    ةمبدإ الولاية القضـــــــــــائية العالمية. معل  الصـــــــــــعيد الدولي، إشـــــــــــار 
ــدهــ ــــ إن ــام  ابلــــ ــاة جنيف لعــــ ــاقيــــ ــا   1949طرف مي اتفــــ وبروتو ولي ــــ

روب المعاملة اتفاقية مناهضـــــــــة التعذيب وغير  من ضـــــ ــــالإضـــــــــاميين، و
. ولل  الصــــعيد الإقليمي، العقوبة القاســــية إو اللاإنســــانية إو الم ينة إو

م ن ال اميرون لضـــــو مي الاتحاد الأمريقي الذي يحتفظ، بموجب قانونه 
التةســــيســــي، بالحق مي التدخل مي دولة لضــــو لند وقو  إبادة جمالية 

إيضــــــــــــا إو جرائم حرب إو جرائم ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية. وال اميرون طرف  
بروتو ول النظــام الأســـــــــــــــاســــــــــــــي للمح مــة الأمريقيــة للعــدالــة وحقوق  مي

ــان، وهو منبر حقيقي لم ــامحــة الإملاة من العقــاب. إمــا لل   الإنســـــــــــــ
ــائي ميما يتعلق  ــعيد المحلي، متحرج لل  تعايا التعاون القضـــــــــ الصـــــــــ
بالجرائم التي تنطبق للي ا الولاية القضــائية العالمية. وللمحا م الوطنية، 

ب القانون الجنائي وقانون الإجرا اة الجنائية مي بلد ، اختصـاج بموج
للنظر مي القضــــــــــــايا المتعلقة بجرائم معينة، بغح النظر لن جنســــــــــــية 

 المرت بين إو الضحايا.

إن هنـاك اتفـاقـا لـامـا لل  جوهر مبـدإ  ةقـائل ـ ا لام  ـ ةواختتم ـ - 80
ــائية العالمية، ول ن لم يتم الاتفاق إلا بقدر ــئيل لل   الولاية القضـــــــــ ضـــــــــ

ــارم  طريقـة تطبيقـه. ولـذلـك ينبغي لـدم الاحت ـام إليـه إلا مي امتثـال صــــــــــــ
 للقانون الدولي.

 اي )الصــــــــــين(  قال إن مف وم الولاية القضــــــــــائية   السددددددديد لي  - 81
العالمية له إبعاد ســياســية وقانونية ودبلوماســية. وإضــاف إنه لا تاال هناك 
ــةن ما إذا  ان ينبغي تطبيق  اختلاماة ملحوظة مي الرإي بين البلدان بشــــــــ
ــنة و يفية تطبيق ا، وإن  ــائية العالمية لل  الجرائم غير القرصــ الولاية القضــ

ة الوطنية والالتقاد بالإلاام بشـــــةن هذ  المســـــةلة تختلف اختلاما الممارســـــا 
 بيرا. وإشار إل  إن معظم الحالاة التي استش د ب ا  ةمثلة لل  ممارسة 

المحا مة“ المنصــوج  الولاية القضــائية العالمية تتعلق بةح ام ”التســليم إو 
ــلة إو  ائية بممارســـــــة الولاية القضـــ ــــ للي ا مي المعاهداة الدولية ذاة الصـــــ

خـــارج الحـــدود الإقليميـــة. ومي تلـــك الحـــالاة، ت ون للـــدولـــة التي تمـــارس 
ــائية صـــــــــلاة بمرت ب الجريمة إو  بالجريمة. وبالتالي، م ن ا  الولاية القضـــــــ

 .تتعلق بالولاية القضائية العالمية الحقيقية  لا 

وتاب   لامه قائلا إنه مي الســـــنواة الأخيرة، مارســـــة المحا م  - 82
ــدان  ــة، وهو مي بعح البلـ ــدود الإقليميـ ــارج الحـ ــة خـ ــة القضـــــــــــــــــائيـ الولايـ

ــم  لا ما ــ  النطاق. وإوضـــ يتفق م  القانون الدولي ولا يحظ  بقبول واســـ
قائلا إن هناك إمثلة لل  المقاضــاة العبثية ذاة الدوام  الســياســية ولل  
الانت ا اة لحصـانة مسـ ولي الدولة من الولاية القضـائية الأجنبية. وهذ  

ى إسا ة استعمال للولاية القضائية العالمية وانت ا اة الحالاة ليسة سو 
 للقانون الدولي لا ت دي إلا إل  الالة استقرار العلاقاة الدولية.

ــائية العالمية  - 83 ــار إل  إن موضـــــو  نطاق مبدإ الولاية القضـــ وإشـــ
وتطبيقـه قـد إدرج مي جـدول إلمـال اللجنـة لضــــــــــــــمـان إن تعرف البلـدان 

مية بطريقة ت ون حصــــــــــــيفة وتحول دون ســــــــــــو  الولاية القضــــــــــــائية العال
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استخدام ا، وذلك من إجل من  الالة استقرار العلاقاة الدولية. ويجب 
لل  الدولة التي تقيم الولاية القضــــــــــــــائية العالمية وتمارســــــــــــــ ا إن تمتثل  
لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمباد  الأساسية للقانون الدولي، 

يادة ولدم التدخل مي ش ون ا الداخلية، واحترام مثل تساوي الدول مي الس
 قوالد الحصانة المعترف به بموجب القانون الدولي.

واختتم  لامـه قـائلا إنـه نظرا إل  الاختلامـاة ال بيرة مي الرإي  - 84
بين البلدان وصــــعوبة التوصــــل إل  توامق  را ، تقتري الصــــين إن تنظر 

 واصلة مناقشة هذا الموضو .اللجنة بجدية ميما إذا  ان من المجدي م

) وســـــــــــــتاري ا(  قالة إن الولاية   السددددددددديدة فييلوبوو برينيو  - 85
القضــائية العالمية مبدإ من مباد  القانون الدولي مقبول ومطبق منذ ن اية 
الحرب العالمية الثانية  وقد إدرجة مي اتفاقياة جنيف واتفاقية مناهضـــــــة 

اللاإنســـــــانية   عقوبة القاســـــــية إو التعذيب وغير  من ضـــــــروب المعاملة إو ال 
الم ينة مي شـــــــ ل التاام بتســـــــليم مرت بي الجرائم المعنية إو محا مت م.   إو 

وإنشـــــــــــــئة إيضـــــــــــــا  لياة ت ميلية مثل المح مة الجنائية الدولية والمحا م  
قدرة م سسية لل   المخصصة للقضايا التي لا توجد مي ا إرادة سياسية إو 

لضــحايا. واســتدر ة قائلة إن نظام روما الصــعيد الوطني لضــمان العدالة ل 
ــي للمح مة لم يبلا بعد العالمية، والأدواة الموجودة مي متناول  ــاســــــ الأســــــ
الأمم المتحدة قد إحبطة مي الســـــــنواة الأخيرة بســـــــبب الاختلاماة داخل  
مجلس الأمن، ممـــــا إدى إل  لـــــدم اليقين والإحبـــــاط واحتمـــــال الإملاة  

الخيار  ن الولاية القضائية العالمية هي العقاب. ومي تلك الحالاة، ت و  من 
 .الأمضل لمحا مة مرت بي الجرائم الفظيعة 

وإضــامة إنه ينبغي للبلدان، من إجل الامتثال للقانون الدولي،  - 86
ــتثنا اة من مبدإ الإقليمية.  ــمم ل ا ب جرا  اسـ إن تعتمد قوانين وطنية تسـ

ــتاري ا نج لل  إم ان  ية محا مة وإوضــــــــحة إن القانون الجنائي ل وســــــ
ــار إلي ا مي المعاهداة التي وقل  عت ا إو مي القانون  مرت بي الجرائم المشـــــ

الجنــائي، مثــل الألمــال الإرهــابيــة وتمويــل الإرهــاب، والإبــادة الجمــاليــة، 
ــا  والأطفال، وانت ا اة حقوق الإنســــــــــان  وتجارة الرقيق والاتجار بالنســــــــ

ــاني، بغح النظر لن م ــان ارت  ــ اب الجريمــة والقــانون الــدولي الإنســـــــــــــ
جنســــــــية مرت ب ا. وإشــــــــارة إل  إنه مي قضــــــــية حديثة الع د، قررة  إو

المح مــة الــدســــــــــــــتوريــة إن حتميــة محــا مــة مرت بي إخطر الجرائم، مثــل 
الجرائم التي تنطوي لل  انت ا اة لحقوق الإنســان، ومعاقبت م هي التي 

 تسود لل  مبدإ الإقليمية الدستوري.

غم من وجود قبول لـام للحـاجـة إل  وإردمـة تقول إنـه لل  الر  - 87
الولاية القضـــــــــائية العالمية، لا يوجد اتفاق بشـــــــــةن نطاق ا وتطبيق ا، وقد 

دون إحراا الفريق العــامــل تقــدمــا خلال الفترة  19-حــالــة جــائحــة  وميــد

الممتـــدة بين الـــدوراة. واختتمـــة  لام ـــا قـــائلـــة إنـــه يجـــب لل  اللجنـــة 
 ا إن تيسـر التعاون الدولي تعمل لل  وضـ  إنظمة مشـتر ة من شـةن  إن

لتحقيق الممـارســــــــــــــة العـادلة والفعـالة للولاية القضــــــــــــــائيـة العـالميـة، والأهم 
 ذلك، إن تضمن العدالة للضحايا. من

ــائية  السددددددديدة ان ر ول  - 88 ــلومينيا(  قالة إن الولاية القضــــــــ )ســــــــ
العــالميــة مبــدإ راســــــــــــــ  من مبــاد  القــانون الــدولي ي ــدف إل  م ــامحــة 
الإملاة من العقاب وحماية حقوق ضـــحايا إخطر الجرائم التي تثير قلق 
المجتم  الدولي بةســــــــــر . وينبغي إن تســــــــــ م إســــــــــ اما مجديا مي تحقيق 

 السلام المستدام مي حالاة الناا .

ومضــــــــــــة تقول إنه لا تاال هناك حاجة إل  توضــــــــــــيم نطاق  - 89
ــائية  ــائية العالمية وتطبيق ا والتمييا بين ا وبين الولاية القضـــ الولاية القضـــ
خارج الحدود الإقليمية التي تمارس لل  ســــــــــــبيل المثال، لل  إســــــــــــاس 
ــلبية إو مبدإ الحماية. ولا تنطبق الولاية  ــية الإيجابية إو الســــــــ الشــــــــــخصــــــــ

لمية إلا لل  إخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، مثل القضـــــــــائية العا
جرائم الحرب، والإبـادة الجمـاليـة، والجرائم ضــــــــــــــد الإنســــــــــــــانيـة، والرق، 
والتعـذيـب، والقرصــــــــــــــنـة. واســــــــــــــتـدر ـة قـائلـة إنـه ينبغي للمجتم  الـدولي 

ــرية بالجرائم التي ينطبق للي ا هذا  إلا ــ  قائمة حصــــــ ــه بوضــــــ يقيد نفســــــ
يلا  مايـد من النظر لمســــــــــــــةلـة الحصــــــــــــــانـاة المبـدإ. وينبغي إيضــــــــــــــا إ

 يتعلق بمبدإ الولاية القضائية العالمية. ميما

ــل  - 90 وإضـــــامة إن الولاية القضـــــائية العالمية  لية ت ميلية، وإمضـــ
وســيلة لضــمان شــرليت ا ومصــداقيت ا ت ون من خلال التطبيق المســ ول 

لمتحــدة بحســــــــــــــن نيــة، ودون تجــاوااة إو انتقــائيــة، وومقــا لميثــاق الأمم ا
والقـانون الـدولي. وذ رة إن التعـاون الوثيق بين الـدول المعنيـة إمر بـالا  
ــائية مي إي دلوى ترم    ــك بةلل  المعايير القضــــ الأهمية، ويجب التمســــ

 لل  إساس الولاية القضائية العالمية.

وإشــــارة إل  إنه من الم م تعايا المســــالدة القانونية المتبادلة  - 91
غيـة تحســــــــــــــين معـاليـة التحقيق مي الجرائم وملاحقـة والتعـاون بين الـدول ب 

مرت بي ا لل  إساس الولاية القضائية العالمية. وتابعة تقول إن ممارسة 
ــائية العالمية تترتب للي ا تحدياة محددة،  المحا م الوطنية للولاية القضــ
مثل مشــار ة الشــ ود وجم  الأدلة مي ســياق التعاون بين الدول. وتعمل 

جي ـا، وســــــــــــــلومينيـا، والســــــــــــــنغـال، ومنغوليـا، وهولنـدا لل  الأرجنتين، وبل
التماد اتفاقية جديدة بشــــةن تبادل المســــالدة القانونية وتســــليم المجرمين  

حالاة الإبادة الجمالية والجرائم ضــــــــــــد الإنســــــــــــانية وجرائم الحرب.  مي
دولـة من جمي  المنـاطق، بمـا مي ـا دول ليســــــــــــــة  75مجمولـه  وي يـد مـا

الأســـاســـي للمح مة الجنائية الدولية، تلك المبادرة،  إطراما مي نظام روما
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ويدلو ومد بلدها جمي  الدول إل  الانضـــــــمام إلي ا. وإن ة  لام ا قائلة 
تعين تةجيل الم تمر الدبلوماســــي لالتماد الاتفاقية بســــبب جائحة  إنه قد
 ، ول ن سيتم الإللان لن مولد جديد مي الوقة المناسب.19- وميد

)الجاائر(  قـالـة إن اســــــــــــــتغلال مبـدإ الولايـة   السددددددددديددة  ي يد  - 92
ــيما دون إيلا  الالتبار   ــتخدامه، لا ســــــ ــا ة اســــــ ســــــ ــائية العالمية وا  القضــــــ
لمتطلباة العدالة والمســاواة الدوليتين، ينال من مصــداقية القانون الدولي 
ومســــــالي م امحة الإملاة من العقاب، ويقوح محاولاة نشــــــر العدالة 

ية القضـائية العالمية ينبغي إن تمارس بحسـن العالمية. وإضـامة إن الولا
ــاواة  ــيما المســـــــــــ نية وم  الاحترام الواجب لمباد  القانون الدولي، لا ســـــــــــ

الســــــــــــــيـادة بين الـدول ولـدم التـدخـل مي شــــــــــــــ ون ـا الـداخليـة واحترام  مي
تعتبر   استقلال ا السياسي وحصانة ر سا  الدول والح وماة. وينبغي إن

إلا يلجـة إلي ـا إلا  ملاذ إخير لا يم ن إن يحل هـذ  الولايـة  ليـة ت ميليـة و 
 محل الولاية القضائية للمحا م الوطنية.

وإردمــة قــائلــة إن ومــد بلــدهــا يحيط للمــا بقرار لجنــة القــانون  - 93
الدولي إدراج موضــــــــو  ”الولاية القضــــــــائية الجنائية العالمية“ مي برنام  

ينبغي إن تســــتمر  لمل ا الطويل الأجل، ول نه يرى إن اللجنة الســــادســــة
مي دراســـــــــة نطاق الولاية القضـــــــــائية العالمية وتطبيق ا من خلال الفريق 
العامل المنشـــــــــة لذلك الغرح، وإن إحالة المســـــــــةلة إل  اللجنة ســـــــــت ون 
ســــــــــــــابقـة لأوان ـا مي المرحلـة الحـاليـة. واختتمـة  لام ـا قـائلـة إنـه ينبغي  

ة لتطبيق للجنــة إن تر ا مي مــداولات ــا لل  النظر مي قوالــد واضــــــــــــــح ــ
 الولاية القضائية العالمية ونطاق ا وتعريف ا.

)الممل ة المتحدة(  قالة إن الولاية القضـائية   السديدة تاونسديند - 94
العالمية تعني، حســب م م ومد بلدها، الولاية القضــائية الوطنية التي تقام 
لل  إحدى الجرائم بغح النظر لن م ان ارت اب ا المالوم، إو جنســـية 

لمت م بارت اب الجريمة، إو جنســــــية الضــــــحية، إو إي روابط الشــــــخج ا
إخرى بين الجريمـة والـدولـة التي تتول  المقـاضـــــــــــــــاة. وذ رة إنـه ينبغي  
تمييا الولاية القضــــــــــــــائية العالمية لن ولاية اةلياة القضــــــــــــــائية الدولية 
المنشــــــةة بموجب معاهداة، بما مي ذلك المح مة الجنائية الدولية، ولن  

الحــدود الإقليميــة التي تتمت  ب ــا الــدول بموجــب قوانين ــا   الولايــة خــارج
الوطنية. وهي إيضـــــــــــا متمياة لن الولاية القضـــــــــــائية المنشـــــــــــةة بموجب 

 معاهداة التي تنج لل  نظام ”للتسليم إو المحا مة“.

وإشـــــــارة إل  وجود قيود لملية لل  تحقيق العدالة من خلال  - 95
ممارســــــــة الولاية القضــــــــائية العالمية. وإضــــــــامة قائلة إن إســــــــبقية الن   
ــلطاة الدولة  ــائية تع س حقيقة إن ســــــــ الإقليمي مي مجال الولاية القضــــــــ
التي ارت ب الجرم مي إقليم ا ت ون لموما مي إمضــــل وضــــ  للمقاضــــاة 

ــار لل  ذلك الجرم، حيا   حضـــ ــ ل للي ا تومير الأدلة وا  ي ون من الأســـ
 الشــ ود اللاامين لملاحقة قضــائية ناجحة. ولا يوجد ســوى لدد قليل من
الجرائم التي تســــــــــــــتطي  محا م الممل ة المتحدة إن تمارس للي ا ولايت ـا  
ــيل  ــير إل  تفاصــ ــم بالبلد. وقد إشــ ــائية لندما لا يربط ا رابط واضــ القضــ

 (.A/75/151دها مي تقرير الأمين العام )تلك الجرائم مي مساهمة بل

ــةن طبيعة  - 96 ــل إل  توامق  را  بشــــــ وإردمة قائلة إن لدم التوصــــــ
ــابق  ــائية العالمية ونطاق ا وتطبيق ا يدل لل  إن من الســــــــ الولاية القضــــــــ

ن تمـارس للي ـا  لأوانـه اتخـاذ موقف ن ـائي بشــــــــــــــةن الجرائم التي ينبغي إ
الولاية القضـــائية العالمية إو بشـــةن من جية تحديد هذ  الجرائم. وإشـــارة 
إل  إنــه لل  غرار مــا حــدا حت  اةن من خلال المعــاهــداة، ينبغي  
للدول إن تعال  بصـــــــــــــورة تعاونية مســـــــــــــةلة ما إذا  ان ينبغي إن تنطبق 

خارج  الولاية القضـــــــــائية العالمية إو إي شـــــــــ ل  خر من إشـــــــــ ال الولاية
الحــدود الإقليميــة لل  جرائم معينــة. وإن ــة بيــان ــا قــائلــة إن ومــد بلــدهــا  
ــائل  ــل إن تعال  لجنة القانون الدولي المسـ ــك مي إن ي ون من الأمضـ يشـ

 التي تواج  ا الدول ميما يتعلق بالولاية القضائية العالمية.

)امبابوي(  إشـــار إل  إن المداولاة بشـــةن هذا   السدديد شددان ارا - 97
ند من جدول الألمال قد توقفة بعح الشـي ، وقال إنه ينبغي للدول الب 

ــيم تعريف مبدإ الولاية  ــورة بنا ة لل  توضــــــــ ــا  إن تعمل بصــــــــ الألضــــــــ
القضـــــــائية العالمية ونطاقه وتطبيقه والتوصـــــــل إل  اتفاق بشـــــــةن الجرائم 
التي ينبغي إن تخضـــــــ  له. وينبغي ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية العالمية 

ــلة وبالتعاون مع ا. بموامقة الم   ــائية الوطنية ذاة الصـــــ ــاة القضـــــ ــســـــ ســـــ
وينبغي إيضــــــــــــــا إن تمـارس بطريقـة حـذرة لتجنـب إثـارة التوتر بين الـدول. 
وإوضم إن سو  تطبيق هذا المبدإ ضد المس ولين الأمارقة يثير تسا لاة 

 بشةن استخدامه الانتقائي مي انت اك لميثاق الأمم المتحدة.

ــائية العالمية ينبغي إن تمارس وإضـــــــــاف قائلا إن الولا  - 98 ية القضـــــــ
مي ا  بحسن نية وم  الاحترام الواجب لمباد  القانون الدولي الأساسية، بما 

ــ ون ا الداخلية واحترام  ــيادة بين الدول ولدم التدخل مي شـ ــاواة مي السـ المسـ
اســتقلال ا الســياســي. وإوضــم إن ا  لية يلجة إلي ا  ملاذ إخير، ولا تســتخدم 

الاضــــــــطلا    الحالاة التي ت ون مي ا المحا م الوطنية لاجاة لن إلا مي  
ــقين م   ــائية   بم ام ا. وينبغي إن ي ون نطاق ا وتطبيق ا متســـ الولاية القضـــ

الإقليمية للدول والحصــــــــــانة الممنوحة لر ســــــــــا  الدول والح وماة وغيرهم 
 . بار المس ولين بموجب القانون الدولي العرمي  من 

القــانون الجنــائي الــدولي لا يعمــل بمعال واســــــــــــــتطرد يقول إن  - 99
غير   م و يتطلــب التعــاون بين الــدول، والمنظمــاة المعنيــة بــ نفــاذ   لن

القانون والم ســســاة القضــائية. وإشــار إل  إن مصــداقية وشــرلية الولاية 
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ــاف والعـدالـة الفعـالين   ــائيـة العـالميـة تتوقفـان لل  تومير الإنصــــــــــــ القضــــــــــــ
 د وحدة.خلال التطبيق الموضولي لقوال من

وإن   بيـانـه قـائلا إن امبـابوي طرف مي اتفـاقيـاة جنيف لل   - 100
الصــــعيد الدولي  ولل  الصــــعيد القاري، يســــترشــــد موقف ا بشــــةن الولاية 
القضــــــــــائية العالمية بالقانون التةســــــــــيســــــــــي للاتحاد الأمريقي، الذي يحق 
بموجبه للاتحاد إن يتدخل مي دولة لضــــــــــــــو ميما يتعلق بجرائم الحرب، 

 لإبادة الجمالية والجرائم المرت بة ضد الإنسانية.وا

)إندونيســـــــــــــيا(  قال إن هناك اتفاقا لاما لل    السددددددددديد توفان - 101
الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة إمر حـاســــــــــــــم لمعـالجـة إنوا  معينـة من  إن

ــاة الدول تتفاوة ميما يتعلق بتعريف   ــتدرك قائلا إن ممارســ الجرائم. واســ
وإضــــاف إن ب م ان إندونيســــيا، بمقتضــــ  قانون المبدإ ونطاقه وتطبيقه. 

العقوباة مي ا، إن تقرر انطباق ولايت ا القضـــــــــائية الجنائية لل  الجرائم 
الشـــــــــنيعة، مثل القرصـــــــــنة واختطاف المر باة، بغح النظر لن م ان 

 وقول ا وجنسية مرت بي الجرائم إو الضحايا.

نية والجنائية وإضــاف إن التعاون بين الدول مي المســائل القانو  - 102
إمر حاســـــــــم لتطبيق الولاية القضـــــــــائية العالمية. ومن دون هذا التعاون،  

يم ن إجرا  إي تحقيقــاة إو محــا مــاة. وذ ر إن من الم م التمييا   لا
بين الولاية القضــائية العالمية والالتاام بالتســليم إو المحا مة، الذي ي ون  

  نحو مـا تنج مي  ثير من الحـالاة محـدد النطـاق بشــــــــــــــ ـل إ بر، لل
لليـــه الاتفـــاقـــاة المبرمـــة بين الـــدول. واختتم  لامـــه قـــائلا إنـــه ينبغي  
ممـارســــــــــــــة الولايـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة ومقـا للإجرا اة القـانونيـة الواجبة 
و ملاذ إخير مقط مي الحــالاة التي ت ون مي ــا الـدولـة التي لـدي ــا ولايـة 

 قيام بذلك.قضائية غير قادرة لل  المقاضاة إو غير راغبة مي ال

)نيجيريا(  قال إن مبدإ الولاية القضـائية العالمية  السديد وواسدا  - 103
ــيادة القانون،   ــية لمن  الإملاة من العقاب، وتعايا احترام سـ ــيلة رئيسـ وسـ
ومعاقبة الأمراد الذين يشــــــغلون مناصــــــب قيادية المســــــ ولين لن ارت اب 

ــ  الجرائم والفظائ . مقد باة مرت بو هذ  الجرائم ــورة   إبشـــــــــــ يفلتون بصـــــــــــ
ــي التي ارت بوا مي ا  ــائية بالانتقال من الأراضــ متاايدة من الملاحقة القضــ
الجريمـة. ولـذلـك، من الضــــــــــــــروري إن تعتمـد جمي  الـدول قوانين وتـدابير  
للتم ين من محا مة ه لا  الأشـــخاج إينما يقبح للي م، بموجب مبدإ 

 الولاية القضائية العالمية.

ــف ا من الدول الموقل وإضــــــاف قائلا إن نيج - 104 عة لنظام يريا، بوصــــ
روما الأســـــــــــاســـــــــــي للمح مة الجنائية الدولية، إســـــــــــ مة إســـــــــــ اما  بيرا 

تطوير مبـدإ الولايـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة. وذ ر إن ـا تعمـل م  الـدول  مي

الأطراف الأخرى لضــــــــــــــمـان إن تطبق المح مـة هـذا المبـدإ بـ نصــــــــــــــاف 
ــيما مي الحالاة التي ي  م ن إن ي ون له مي ا إثر وبطريقة لملية، ولا ســــ

 لل  الاستقرار السياسي للدول.

واســــــــــــتدرك مقال إن هذا المبدإ ينبغي إلا يســــــــــــتخدم إلا  ملاذ  - 105
إخير. وينبغي لـدم اســــــــــــــتخـدامـه إذا  ـان من المم ن التعـاون م  الـدولـة 
التي ارت بة مي ا الجريمة، ولا سـيما من خلال الاتفاقاة المتعلقة بتسـليم 

ديم المســــــالدة القانونية المتبادلة. ويجب لل  الدول القوية المجرمين وتق
إلا تســــــــــــــتخـدمـه لفرح نظم ـا القـانونيـة المحليـة لل  نظيرات ـا الأقـل قوة 

 بحرمان ا من سلطة الملاحقة القضائية.

وتــاب   لامــه قــائلا إن ومــد بلــد  ي رر الإلراب لن قلقــه إاا   - 106
قضــــــــــــــــائيــة العــالميــة، ويــدلو  لــدم اليقين الــذي يحيط بتطبيق الولايــة ال

المجتم  الدولي إل  اتخاذ تدابير لوضــ  حد لإســا ة اســتخدام هذا المبدإ 
والتلالب السياسي به. ويناشد ومد بلد  إيضا المجتم  الدولي إن يتناول  
ــاوم ـــا  ــا  الـــذي طرحتـــه جمي  الأطراف المعنيـــة وإن يبـــدد مخـ ــد البنـ النقـ

ذ ـــا  الولي، والنظر خلال توجيـــه الرســــــــــــــــائـــل المحـــددة ال ـــدف، و  من ا 
إم ــانيــة تعــديــل تطبيق هــذا المبــدإ. واختتم  لامــه قــائلا إن توطيــد  مي

التعاون بين الدول الألضا  إمر إساسي لضمان تطبيق هذا المبدإ دون 
 دوام  سياسية. تحيا إو

)هــايتي(  قــال إنــه لل  الرغم من إن الولايــة  السددددددددديدد بدانييده - 107
ــائية العالمية تعتبر مبدإ ــيا من مباد  القانون الدولي منذ  القضــــــ ــاســــــ إســــــ

، مـ نـه لا يوجـد حت  اةن توامق 1949إدراج ـا مي اتفـاقيـاة جنيف لعـام 
ــةن ـا داخـل مجتم  الـدول  مبينمـا يم ن إن ت ون إداة لم ـامحـة   را  بشــــــــــــ
ــيلة للســــــيطرة  ــا  وســــ الإملاة من العقاب، م ن ا يم ن إن تســــــتخدم إيضــــ

 الداخلية للدول.للتدخل مي الش ون  إو

وتــــاب   لامــــه قــــائلا إنــــه لا يم ن إن ي ون هنــــاك إي مبرر  - 108
لأخطر الجرائم، مثل الإبادة الجمالية والجرائم ضـــــــــد الإنســـــــــانية وجرائم 
ــد ي ـون   ــذ  الجـرائم، قـــــ ــاب للـ  هـــــ الحـرب. ولمـنـ  الإملاة من العـقـــــ

ــائية العالمية من ــروري إن تمارس المحا م الأجنبية الولاية القضــــــــ  الضــــــــ
ــك الملاذ الأخير  إو ــة، ول ن ينبغي إن ي ون ذلـ ــدود الإقليميـ ــارج الحـ خـ
ــائي للبلد الذي ارت بة ميه  مي ــور مي النظام القضـ حالة وجود إوجه قصـ

ــائية العالمية  ــتخدام مبدإ الولاية القضــــ الجريمة. وذ ر إنه ينبغي لدم اســــ
 ة لتبرير إي شــ ل من إشــ ال الإمبريالية القضــائية،  ما ينبغي لدم إســا

ــاســـي  ــية إو تطبيقه بطريقة تقوح المبدإ الأسـ ــياسـ اســـتخدامه لأغراح سـ
 لسيادة الدولة.
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وإردف يقول إن هــايتي تثني لل  الــدول التي قــامــة بــالفعــل  - 109
بموا مــة قوانين ــا الــداخليــة م  الصــــــــــــــ وك القــانونيــة الــدوليــة ميمــا يتعلق 

نفســــــــــه. بالولاية القضــــــــــائية العالمية وهي تعمل لل  إن تقوم بالشــــــــــي   
ويجري إصـــلاي نظام ا القضـــائي، بما مي ذلك لملية إصـــدار شـــ اداة 
ــنة القادمة بغية جعل النظام  ــاة، ســـــــيجري تعاياها مي الســـــ التماد للقضـــــ
ــر قانون جنائي  ــداقية و فا ة وإجدر بالثقة. وقد نشـــ ــائي إ ثر مصـــ القضـــ

، وســــــــــــــيتبعه قريبا إصــــــــــــــدار قانون جديد 2020جديد مي حايران/يونيه 
ــائيــة العــالميــة للإجرا اة  الجنــائيــة. وم  ذلــك، مــ ن مبــدإ الولايــة القضـــــــــــــ

ياال موضـــــــــ  نقاش مي هايتي  تســـــــــليم المواطنين ال ايتيين إل  دول  لا
ــه  ــدســــــــــــــتور لل  إنـ ــانون المحلي، وينج الـ إخرى محظور بموجـــب القـ

يجوا ترحيــل إي مواطن من مواطني هــايتي إو إجبــار  لل  مغــادرة  لا
 الأسباب.الإقليم الوطني لأي سبب من 

وتاب   لامه قائلا إن من الواضـم إن العديد من الدول لا ياال  - 110
ــائية العالمية وتطبيقه. وإلرب  يشـــعر بالقلق إاا  نطاق مبدإ الولاية القضـ
مي الختـام لن إمـل ومـد بلـد  مي إن تســـــــــــــــالـد المنـاقشـــــــــــــــة التي تجري 

ي اللجنة لل  التوصــــــل إل  توامق  را  وتوضــــــيم إوجه الغموح الت  مي
 تحيط ب ذ  المسةلة.

)المراقب لن ال رســـي الرســـولي(  قال  ر يو اعسدداةفة  اسدديا - 111
إن هناك واجبا مشــتر ا مي ضــمان محاســبة المســ ولين لن إشــد الجرائم 
خطورة. ومي الوقة نفســــــه، يجب صــــــون المباد  الأســــــاســــــية للعلاقاة 

ــيادة بين الدول، ولدم التدخل مي ــاواة مي السـ ــ ون ا  الدولية، مثل المسـ شـ
ــ  قوالد واضـــــــــحة  ــ ولي الدول. وينبغي وضـــــــ ــانة مســـــــ الداخلية، وحصـــــــ
ــاس الإجرا اة القانونية   ــائية العالمية، لل  إســــــ ــة الولاية القضــــــ لممارســــــ
الواجبــة، والولايــة الاحتيــاطيــة، واحترام امتيــاااة الــدول مي مجــال الولايــة 
ــائية. وينبغي إن يقتصـــــــــر تطبيق هذا المبدإ لل  إخطر الجرائم،  القضـــــــ
وهي الإبادة الجمالية والجرائم ضـد الإنسـانية وجرائم الحرب. وإشـار إل  
إن الإملاة من العقـاب لل  هـذ  الجرائم إمر غير مقبول، وينبغي لـدم 

 منم مرت بي ا ملاذا  منا.

ــائية العالمية  - 112 وتاب   لامه قائلا إنه ينبغي تطبيق الولاية القضــــــ
د  الأســـــاســـــية للعدالة الجنائية، بطريقة تتســـــق م  ســـــيادة القانون والمبا

،  لا جريمــــــة دون نج ولا لقوبــــــة إلا بنجمي ذلــــــك مبــــــدإ إن  بمــــــا
ــة  ــدإ الولايــ ــا لمبــ ــة، وامتراح البرا ة. وومقــ ــة الواجبــ ــانونيــ والإجرا اة القــ
الاحتيــاطيــة، ينبغي إن تتــاي لــدولــة تتمت  بــالولايــة الوطنيــة إو الإقليميــة 

ــة الأول  للتحقيق مي الجرائم الخط ــاة مرت بي ا لند  الفرصـــــــ يرة، ومقاضـــــــ
ــائية العالمية إلا  ولية يلجة  ــا . وينبغي إلا تنطبق الولاية القضــــــ الاقتضــــــ

إلي ا  ملاذ إخير لندما ت ون الدول التي ل ا صــــــلة إســــــاســــــية بالجريمة 
مرت ب ا غير راغبة مي المقاضــاة إو لاجاة لن القيام بذلك. وواصــل  إو

لحـالـة، إن ي ون للـدولـة التي تقرر   لامـه قـائلا إنـه ينبغي، حت  مي تلـك ا
انطباق ولايت ا القضــــــــــــائية العالمية صــــــــــــلة واضــــــــــــحة بوقائ  القضــــــــــــية 

بـــالأطراف المعنيـــة،  ـــةن ي ون المت مون إو الضــــــــــــــحـــايـــا موجودين  إو
تســـتغل الولاية القضـــائية العالمية  وســـيلة تســـو   إقليم ا. وينبغي إلا مي

المحــا م“ إو التــدخــل إجرا  المحــا مــاة الغيــابيــة إو ”المفــاضــــــــــــــلــة بين 
 الش ون الداخلية للدول الأخرى دون مبرر. مي

ومضـــــــــ  يقول إنه ينبغي إلا تنطبق التدابير الدمالية التقليدية  - 113
ــد الجرائم  ــانة الوظيفية للموظفين العموميين لل  إشــــ القائمة لل  الحصــــ
خطورة، التي لا يم ن إبدا إن تفســــــــر لل  إن ا إمعال دولة. ومي الوقة 

التي يتمت  ب ا المســ ول   الحصــانة الشــخصــيةه، ينبغي الحفاظ لل  نفس ــ
الألل  مي الدولة، إثنا  تولي هذا المســـــــ ول منصـــــــبه،  شـــــــرط مســـــــبق 
ليتســـن  الاضـــطلا  بالشـــ ون الدولية لل  نحو منظم والقيام بةي ج ود 

 للوساطة إو بنا  السلام.

مل مي ج ود   واختتم بيانه قائلا إن ومد بلد  يشـــــــــج  الفريق العا  - 114
الرامية إل  إيجاد إرضــية مشــتر ة بشــةن تلك المســائل، بالاســتعانة بتقارير  
ــو ، التي ينبغي إن تحدد لل  وجه الخصــــــوج   الأمين العام لن الموضــــ
الجرائم التي تســمم بالفعل قوانين الدول الألضــا  بالشــرو  مي الملاحقاة 

  والشـــــروط التي القضـــــائية بشـــــةن ا لل  إســـــاس الولاية القضـــــائية العالمية 
تنطبق مي مثـل هـذ  القضــــــــــــــايـا  والحـالاة التي اســـــــــــــتخـدمـة مي ـا الولايـة 

 القضائية العالمية  ةساس للمحا مة مي  ل دولة من الدول الألضا . 
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